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هدفت هذه الدراســــــة في التعرف على الإطار المنظم لحق التصــــــرف الوارد على الأراضــــــي 
ا مهم  الأميرية وفق ا للتشــريعات النافذة في فلســطين، التي  من الملكية العقارية ذات الطابع ا تمثل جزء 

اســـــــــــــــــة على المنهن التحليلي المقـــارن، وذلـــ  بتحليـــل ر الـــد تعتمـــدا التـــاريخي والقـــانوني الخـــاص، و 
لنصوص القانونية الناظمة لحق التصرف الوارد على الأراضي الأميرية، سواء المستمدة من قانون ا

م، أو القوانين الأردنية المط قة في الضـــــفة ال ربية، أو التشـــــريعات 1858الأراضـــــي العثماني لســـــنة 
لحق  الصــــــــادرة عن الســــــــلطة الوطنية الفلســــــــطينية، وإجراء مقارنة موضــــــــو ية بين التنظيم القانوني

ا بالنظام العثماني في  التصــرف في فلســطين، و التشــريعات المماثلة له في الأردن الذي تأثرت أيضــ 
 إدارة الأراضي.

إن لهذا النوع من الأراضـــــــي طبيعة خاصـــــــة في وتوصـــــــلت الدراســـــــة إلى عدة نتائن أهمها: 
الحقب التاريخية  فلســــــــــطين، ويعود الســــــــــبب في ذل  إلى تعدد الأحكام والقوانين التي تحكمها نتيجة

يرة التشـــــري ية لا ســـــالعد دة والمتعاق ة التي حكمت البلاد، التي كان لكل منها تأثير واضـــــ  على الم
ســيما تشــريعات الأراضــي، وكان للدولة العثمانية الأســ اية باصــدار قوانين لاراضــي ما زال بعضــها 

أحكامها، بالإضــــــــافة إلى دور مطبق إلى اليوم، حيث حظيت الأراضــــــــي الأميرية بالجزء الأكبر من 
حتلال وتحقق غا ته، وتحرم حتلال الإسرائيلي في إصدار القوانين والأوامر التي تخدم مصلحة الاالا

 المواطنين من أراضـــيهم ومصـــادرتها بحجة أنها أراضـــي أميرية. و أوصـــت الدراســـة بأنه يجب إل اء 
راضـــي  نظم أحكامها، بدلا  من وجود كل هذه القوانين النافذة في فلســـطين، ووضـــع تشـــريع موحد لا

 .عدة تشريعات

 نتقال، الفراغ.الكلمات المفتاحية: حق التصرف، الأراضي الأميرية، القسمة، نظام الا
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 المقدمة

يعتبر حق التصــــــــــــــرف من الحقوق العينية التي تعرفه بعخ الدول المنســــــــــــــلخة عن الدول 

للســــــــــــــلطان  اويرجع هذا الحق من الناحية التاريخية إلى أن الأراضــــــــــــــي كانت معتبرة ملك   العثمانية،

العثماني وكان هذا الســـــلطان يقســـــمها إلى مقاطعات يطلق عليها الزعامات والتيمارات يعطيها لك ار 

وفيما بعد  وكانوا هؤلاء يعهدون بدورهم بهذه المقاطعات إلى الأفراد لزراعتها، موظفيه طوال حياتهم،

قة م اشـــــــرة بين الســـــــلطان أل ي نظام الإقطا يات المتمثل في الزعامات والتيمارات وأصـــــــ حت العلا

 والزارعين بصدد هذه الأرض.

في الأراضــــــي  انتشــــــار  اوالأكثر  كما تعد الأراضــــــي الأميرية هي النوع الثاني من الأراضــــــي،

 )الدولة( وحق التصــرف لمن حصــل عليها ولا يخولهم بيعها ولا الفلســطينية وتكون رقبتها لبيت المال

ونظمت هذه العلاقة في قانون الأراضــــــي العثماني  وقت،نتزاعها في أي ايحول بين الســــــلطان وبين 

بقانون الأراضـــــــــي العثماني رغم ا م متأثر  1976م ومازال القانون المدني الأردني لســـــــــنة1858لســـــــــنة

 التطورات الكثيرة التي حصلت على هذا الحق.

تســــــــــــــع مضــــــــــــــمونه فيمكن نقل حق او  غير أن هذا الحق المخول لافراد لم يعد كما كان،

التصـــــــرف بعد وفاته وفق قواعد الميراث في الشـــــــريعة الإســـــــلامية في حال توفي بعد صـــــــدور قانون 

بينما  نتقل حق التصــــــــرف إلى أصــــــــحاب حق  م،1991لســــــــنة  (4نتقال الأموال غير المنقولة رقم)ا

م 1928ة المؤقت لســــنة نتقال الأموال غير المنقولانتقال إذا توفي المتصــــرف قبل صــــدور قانون الا

كما خول  والذي من أهم م ادئه حق حلول أبناء المتوفي محل مورثهم وحق تســـــــــــاوي الذكر بالأنثى،

وأعطاه الحق في غرسها وإجراء التأمين  نتفاع باذن من السلطان،المنتفع حق بيع الأرض محل الا



 ر

لا  تجاوز في مضـــــــمونه إلا أنه ي ا عين اوبالرغم من أن هذا الحق أصـــــــ   حق   والرهن عليها،

 ل قاء رق ة الأرض في  د السلطان.ا الملكية التامة نظر  

كما أن حق التصرف حق عيني يعطي صاح ه ميزات الحق العيني وخصائصه وي ايه كما 

( لســــــــــــــنة 43( من القانون المدني الأردني رقم )1204-1198في المواد ) أراد المشــــــــــــــرع الأردني 

ا احقـــ  م 1976 ـــدولـــة رقبتهـــا دون  متفرعـــ  عن حق الملكيـــة  رد على الأرض الأميريـــة التي تملـــ  ال

يعطي صاحبها الحق بالتصرف فيما  الذيست لال المكونان لحق التصرف ستملا  والاعنصري الا

لم يكن هنا  نص في  من آثار لكل وجوه التصـــرف الجائز كالبيع واله ة ما الســـلطتينتعطيه هاتين 

( من 1203حيث نصــت المادة ) رف بأي وجه من الوجوه كالوصــية والوقفالقانون يمنعه من التصــ

على أنه " حق التصـــرف في الأراضـــي الأميرية لا  م1976( لســـنة 43رقم ) القانون المدني الأردني

 وصـــــى به ولا  وقف إلا إذا تمل  صـــــاحب الحق الأرض من الدولة بســـــند مســـــجل ملكية تامة ط ق ا 

بين حق التصــــــــرف وحق الملكية من  كما أنه هنا  تشــــــــابه كبير ما ،"لأحكام القوانين الخاصــــــــة بها

ســـتثناء ســـتعمال والتصـــرف ماعدا الاســـت لال والاخلال ما تشـــتمل عليه من عناصـــر الملكية وهم الا

 .الذي نص عليه القانون وهو الوقف والوصية

قوتها وبذل  هذا ما دعوا إلى القول بأن حق التصــــــــــــــرف من الحقوق القائمة بذاتها في   

نتزاع حق التصـرف بصـفتها مال  الرق ة بالطريقة نفسها اوالدولة تسـتطيع  وإطلاقها بعد حق الملكية،

كما أنه يســـري على حق   ســـتملا ،التي تنزع بها حق الملكية من الأشـــخاص ايخرين عن طريق الا

حكام يســـــــــــري على حق الملكية من أحكام كالأحكام الخاصـــــــــــة بقيود حق الملكية والأ التصـــــــــــرف ما

الخاصـــــة بالشـــــيوع في حق الملكية شـــــريطة أن لا تتعارض مع نص خاص بحق المتصـــــرف أو مع 

 طبيعة هذا الحق.
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 نقضي حق التصرف في الأراضي الأميرية وتتحول الأراضي الأميرية إلى أراضي  اوأخير  

 مل  في حال تم إحداث بلديات جد دة أو تم التوســــــــــــــع في بلدية جد دة موجودة على الأراضــــــــــــــي

وذل  بتحويلها  دولة أن تحول الأراضــي الأميرية بناء على طلب المتصــرف،لكما يجوز ل الأميرية،

لســـــنة  (41لقانون تحويل الأراضـــــي من ميري إلى مل  رقم)ا من حق تصـــــرف وفق   حق ملكية بدلا  

 م.1953

 أهمية الدراسة

القانونية العينية ذات الطبيعة تكمن الأهمية النظرية لهذه الدراســــة في تناولها أحد المفاهيم 

الخاصـــــة، والمتمثلة في "حق التصـــــرف الوارد على الأراضـــــي الأميرية"، الذي يعد من أبرز الحقوق 

العقارية التي لا  رقى إلى مرت ة الملكية التامة، بل تنشـــــــــــــأ في ظل ملكية الدولة لرق ة الأرض. وفي 

ردها إلى توافد المرج يات القانونية الســــــياق الفلســــــطيني  تســــــم هذا الحق بخصــــــوصــــــية تشــــــري ية م

ا من قانون الأراضـــــــي العثماني لســـــــنة  م، مرور ا بالتشـــــــريعات الصـــــــادرة إبان 1858الحاكمة له، بدء 

الانتداب البريطاني والإدارة الأردنية، انتهاء  بالقوانين النافذة في ظل الســـــــــلطة الوطنية الفلســـــــــطينية. 

عى إلى تحليل هذا التداخل وتحليل الإطار القانوني المنظم ومن هنا تأتي أهمية الدراســة في أنها تســ

لحق التصـــــــرف، وبيان طبيعته القانونية، بما يســـــــاهم في بناء تصـــــــور قانوني متماســـــــ  يعزز الفهم 

 النظري لمكانة هذا الحق ضمن منظومة الحقوق العينية العقارية.

الأميرية  يضـــاالعملية فتتجلى في الحاجة الماســـة إلى تنظيم واقع الأر أما بالنســـ ة لاهمية 

جلة أو المتنازع عليها، وتعد ســـفي الضـــفة ال ربية، التي تشـــكل نســـ ة كبيرة من المســـاحات غير الم

مجر ا لمئات القضــــــايا العقارية المعلقة أمام المحاكم واللجان المختصــــــة. وفي ظل  ياب ســــــياســــــة 

اتجاه هذا النوع من الحقوق،  برز دور الدراسة في تسليط الضوء على  موحدة وواضحة تشري ية



 س

الإشــــــكاليات التطبياية التي تواجه المنتفعين بحق التصــــــرف، وما  ترتب على ذل  من قيود 

 ستثمار.على التسجيل والتصرف والا

 إشكالية الدراسة

الإطار التشـــــــــريعي تن ع إشـــــــــكالية هذه الدراســـــــــة من الحاجة إلى التحقق من مدى انســـــــــجام 

الفلســــــــطيني الناظم لحق التصــــــــرف الوارد على الأراضــــــــي الأميرية، والكشــــــــف عن أوجه القصــــــــور 

وال موض الذي تعتري هذا الإطار، وتقييم مدى كفا ته في حماية حقوق المنتفعين وتحقيق التوازن 

 بين الملكية العامة والخاصة.

على السؤال التالي: ماهو الإطار القانوني  وعليه تكمن إشكالية الدراسة الرئيسة في الإجابة

المنظم لحق التصـــــــرف الوارد على الأراضـــــــي الأميرية في فلســـــــطين، وماهي الشـــــــروط والقيود التي 

تفرضــها التشــريعات النافذة على هذا الحق، لا ســيما في ضــوء أحكام قانون الأراضــي العثماني لسـنة  

 اضي الفلسطينية؟م والقوانين اللاحقة المعمول بها في الأر 1858

 وينبثق عن هذا السؤال الرئيسي الأسئلة الفر ية التالية:

ما المقصـــــــود بالأراضـــــــي الأميرية وحق التصـــــــرف الوارد عليها، وكيف يمكن التمييز بينه وبين  (1

 غيره من الحقوق العينية المتشابهة؟

الأميرية وفق ا  ما هو التنظيم القانوني المعمول به حالي ا لحق التصــــــــــــرف الوارد على الأراضــــــــــــي (2

 للتشريعات النافذة في فلسطين؟

ما هي  طرق حيازة الأراضــــــي الأميرية، وما الشــــــروط التي تتي  تحويل الأراضــــــي الأميرية إلى  (3

 مل ؟



 ش

 ما هو نظام قسمة الأراضي الأميرية وما ايثار القانونية المترت ة عليه؟ (4

 التصرف في الأراضي الأميرية، وما هي الشروط القانونية لذل ؟كيف  تم اكتساب حق  (5

 ما هي الشكلية القانونية والإجراءات التي يجب ات اعها لتسجيل وكسب حق التصرف؟ (6

 أهداف الدراسة

 تمثل الهدف الرئيســـــي في التعرف على الإطار القانوني المنظم لحق التصـــــرف الوارد على 

 نبثق من هذا الهدف الرئيسي الأهداف الفر ية التالية:الأراضي الأميرية في فلسطين، وي

توضــــــي  المقصــــــود بالأراضــــــي الأميرية وحق التصــــــرف الوارد عليها، والتمييز ما بين حق  -

 التصرف والحقوق الأخرى المشابهة له.

 بيان التنظيم القانوني لحق التصرف الوارد على الأراضي الأميرية. -

 وتحويلها إلى مل .دراسة حيازة الأراضي الأميرية  -

 توضي  نظام قسمة الأراضي الأميرية. -

 بيان الأحكام العامة لاكتساب حق التصرف الوارد على الأراضي الأميرية. -

 بيان الشكلية القانونية لكسب حق التصرف الوارد على الأراضي الأميرية. -

 أسئلة الدراسة

الإجابة عليها من خلال من خلال هذه الدراســــــة ســــــيتم طرح بعخ التســــــاؤلات وســــــوف  تم 

 الدراسة المعروضة، وهذه التساؤلات هي؟

ما المقصـــود بالأراضـــي الأميرية وحق التصـــرف الوارد عليها، وكيف يمكن التمييز بين حق ( 1

التصرف والحقوق الأخرى المشابهة له؟



 ص

 

 الأراضي الأميرية؟ما هو التنظيم القانوني لحق التصرف الوارد على ( 2

 كيف تتم حيازة الأراضي الأميرية وتحويلها إلى مل ؟( 3

 ( ما هو نظام قسمة الأراضي الأميرية ؟4

 حق التصرف الوارد على الأراضي الأميرية ؟ اكتساب( كيف  تم 5

 ؟الوارد على الأراضي الأميريةحق التصرف  الواجب ات اعها لكسب( ما هي الشكلية القانونية 6

 ية الدراسةمنهج

نظر ا للطبيعة القانونية والفقهية لموضـــــوع حق التصـــــرف الوارد على الأراضـــــي الأميرية وفق ا 

للتشـــريعات النافذة في فلســـطين، فقد اعتمد ال احث في دراســـته على المنهن الوصـــفي التحليلي وذل  

سواء المستمدة من بتحليل النصوص القانونية الناظمة لحق التصرف الوارد على الأراضي الأميرية، 

م، أو القوانين الأردنية المط قة في الضـــــــــــــفة ال ربية، أو 1858قانون الأراضـــــــــــــي العثماني لســـــــــــــنة 

 التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد تم إ لاء التحليل غاية خاصـــــة بهدف الوقوف على فلســـــفة المشـــــرع، وتفســـــير المقاصـــــد 

 والكشف عن أوجه ال موض أو التعارض إن وجدت.القانونية للنصوص ذات العلاقة، 

تمد ال احث في دراســــــته على المنهن المقارن، باجراء مقارنة موضــــــو ية بين التنظيم اعكما 

القانوني لحق التصــــرف في فلســــطين، وذل  بمقارنته بالتشــــريعات المماثلة له في الأردن التي تأثرت 

ا بالنظام العثماني في إدارة الأراضي. وقد هدفت هذه المقارنة إلى إبراز أوجه التلاقي   أيض 



 ض

ختلاف، واســــــــــــتخلاص الدروس التشــــــــــــري ية التي يمكن الاســــــــــــتفادة منها في الســــــــــــياق والا

 الفلسطيني.

كما اقتضـــت الدراســـة تت ع التطور التاريخي لاراضـــي الأميرية، منذ نشـــأتها في ظل القانون 

اضي   العثماني، مرور ا بالانتداب البريطاني، ثم الإدارة الأردنية، وصولا  إلى التشريعات النافذة في الأر 

 الفلسطينية، وذل  من أجل فهم الإطار التاريخي الذي ساهم  في صياغة الواقع القانوني الحالي.  

بالإضــــــــــــــافة لعرض الواقع العملي والتطبيقي لحق التصــــــــــــــرف من خلال الرجوع إلى بعخ 

                          التطبيقات القضـــــــــــــــائية الصـــــــــــــــادرة عن المحاكم الفلســــــــــــــطينية والأردنية أو الســــــــــــــوابق القضـــــــــــــــائية          

ذات الصــــلة، إن وجدت، مع الإشــــارة إلى الممارســــات الإدارية المعمول بها لدى الجهات المختصــــة 

 بتسجيل الأراضي.

 حدود الدراسة

تنصـــب هذه الدراســـة على تحليل الإطار القانوني الناظم لحق التصـــرف الوارد   الحدود الموضــوةية:

على الأراضـــــي الأميرية وفق ا للتشـــــريعات النافذة في فلســـــطين، وذل  بالتركيز على الأحكام القانونية 

 التي تنظم هذا الحق.

الواقعة في الضـفة  تقتصـر الحدود المكانية لهذه الدراسـة على الأراضـي الفلسـطينية الحدود المكانية:

ال ربية، مع مراعاة الت ا ن في التشــــــــريعات المعمول بها في هذا الإقليم، نتيجة لاختلاف المرج يات 

القانونية الموروثة، كما تشـــــــمل الدراســـــــة بعخ المقارنات مع المملكة الأردنية الهاشـــــــمية التي كانت 

 خاضعة لحكم الدولة العثمانية.

م، 1858ســـة الفترة الممتدة من صـــدور قانون الأراضـــي العثماني لســـنة ت طي الدرا الحدود الزمانية:



 
 ط

 الذي يعد المصدر الرئيسي لتنظيم الأراضي الأميرية، مرور ا بمراحل التطور التشريعي التي خضعت

لها فلســــــــطين في ظل الانتداب البريطاني، والإدارة الأردنية، وصــــــــولا  إلى التشــــــــريعات الســــــــارية في 

م بشــــــــأن الأموال 1967( لســــــــنة 58ة، بما في ذل  الأمر العســــــــكري رقم )أراضــــــــي الضــــــــفة ال ربي

م المتعلق بتســــــوية الأراضــــــي وتنظيم المياه، 1968( لســــــنة 291المتروكة،  والأمر العســــــكري رقم )

 -م، وقرار لجنة الوزراء لشؤون الأمن القومي )الكابينت السياسي1970وقانون أملا  ال ائبين لسنة 

، بشــأن تســوية الأملا  العقارية في منطقة  هودا  11/5/2025لصــادر بتاريخ ( ا187الأمني( رقم )

التشــــريعات الصــــادرة عن  ، إلى جانبCوالســــامرة )الضــــفة ال ربية(،لا ســــيما في المناطق المصــــنفة 

 السلطة الوطنية الفلسطينية المعمول بها حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة.

 أدوات الدراسة

اعتمد ال احث في هذه الدراســـــــة على جملة من الأدوات القانونية أبرزها: تحليل التشـــــــريعات 

م والتشريعات اللاحقة ذات 1858السارية في فلسطين، وفي مقدمتها قانون الأراضي العثماني لسنة 

ن المحاكم الفلسطينية والأردنية ذات الصلة، إلى جانب الرجوع إلى الاجتهادات القضائية الصادرة ع

العلاقة. كما اســــــــــتندت الدراســــــــــة إلى الفقه القانوني من خلال مراجعة المؤلفات الفقهية والدراســــــــــات 

الأكاديمية ذات الصــــلة، بالإضــــافة إلى اســــتخدام المقارنة القانونية لتقييم التشــــريعات الفلســــطينية في 

ة، كالقانون المدني الأردني، بهدف اســـــتجلاء أوجه ضـــــوء أنظمة قانونية أخرى ذات مرج ية مشـــــابه

التوافق والاختلاف واستخلاص النتائن التشريعة الموجودة.



 ظ

 

 مفاهيم ومصطلحات الدراسة

حق عيني عقاري من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية تمنحه الدولة على الأراضي حق التصرف: "

رف بها ضــمن الشــروط التي يضــعها القانون" الأميرية يمكن لصــاح ه الاســتعمال والاســت لال والتصــ

 (.121-120م، ص. 2003)قدادة، 

" هي الأراضــــــي التي تكون للدولة حق الرق ة فيها وحق التصــــــرف لأصــــــحابها،  الأراضــــي الأميرية:

وهي المحال الذي رقبتها عائدة لبيت المال، كما يجري أمر إحالتها من طرف الدولة والتي كانت 

 (.258م، ص. 2000قديم ا  تصرف بها باذن وتفويخ ولي الأمر وفق ضوابط محددة" )ال  ادي، 

لحصة الشائعة، يعني إفراز وتمييز الحصص بعضها عن بعخ بماياس ما هي تعيين ا "القسمة: 

 (.1114م، المادة 1876كالكيل والوزن والذراع" )مجلة الأحكام العدلية، 

" نظام قانوني خاص بانتقال الأراضي الأميرية للمتصرف المتوفى إلى أصحاب حق  نتقال:نظام ال 

ه( وقانون الأراضي 1331الأموال غير المنقولة )الانتقال المنصوص عليهم في قانون انتقالات 

م(، وهو يقابل الإرث وفق أحكام الشريعة الإسلامية بالنس ة لاراضي المل " 1858العثماني )

 (.78، ص.دون سنة النشر ،براهيمالإ)

ما يقابله بالأراضــي  " التخلي عن حق التصــرف فيها لشــخص أو أشــخاص آخرين وهوعقد الفراغ: 

المل  البيع، وبالتالي فان حق المتصرف ببيع تصرفه على الأراضي الأميرية ل يره يسمى )بالفراغ(



 ع

ا لأن في البيع لا بد أن يكون ال ائع مالك ا للمبيع وقت العقد، حيث إن هذا الشـــــــــــرط  ولا يســـــــــــمى بيع 

تقتضــــــــيه طبيعة العقد من حيث كونه عقد ناقل لملكية العين الم اعة، ونظر ا لطبيعة حق التصــــــــرف 

يع رق ة وعدم ملكية المتصـــــرف لرق ة الأرض فســـــمي هذا البيع اســـــتثناء  )فراغ( لأن المتصـــــرف لا  ب

- 160م، ص.1980الأرض، وإنمـا  بيع فقط حق التصــــــــــــــرف بهـا والرق ـة ت قى للـدولـة" )مرقس، 

161 .) 

 الدراسات السابقة

ماجســـتير، جامعة  رســـالة]التنظيم القانوني لاراضـــي الأميرية. بعنوان   م(2012)دراســـة لفقها  (1
 النجاح الوطنية[. فلسطين.

القانوني لاراضــي الأميرية لما له من أهمية بســبب تناولت هذه الدراســة التنظيم حيث  

وبســـــــــــبب ، طبيعة الأراضـــــــــــي في فلســـــــــــطين التي  ندرج أكثرها تحت هذا النوع من الأراضـــــــــــي

 الإشكالية التي تدور حولها، واعتمدت ال احثة في دراستها على المنهن الوصفي التحليلي.

مضـــــمون الأراضـــــي الأميرية وطبيعتها وســـــبب الإشـــــكاليات توصـــــلت الدراســـــة إلى أن 

الـــدائرة حولهـــا، تكمن في ملكيـــة الـــدولـــة لرق ـــة الأرض، وممـــا تؤثر هـــذه الملكيـــة على حقوق 

المتصـــــرف وســـــلطاته على أرضـــــه، وأن حق التصـــــرف الوارد على الأراضـــــي الأميرية هو حق 

قارية الأخرى، على الرغم من تقاربه مستقل قائم بذاته لا  ندرج تحت أي من الحقوق العينية الع

الكبير من حق الملكية في نواحي كثيرة، وأوصـــــــت ال احثة في دراســـــــتها على ضـــــــرورة وضـــــــع 

تشـــــريع موحد لاراضـــــي  نظم أحكام الأراضـــــي الأميرية بدلا  من وجود عدة تشـــــريعات و أوامر 

.تنظم ذل 



 غ

 

في تناول موضــــــــوع الأراضــــــــي م( 2012واتفقت هذه الدراســــــــة مع دراســــــــة ال احثة رجاء فقها )

الأميرية في فلســـــطين، وفي الإشـــــارة إلى تعدد التشـــــريعات وتضـــــاربها كعامل رئيســـــي في تعقيد 

عن دراســــة رجاء فقها في تركيزها على  الدراســــة الوضــــع القانوني لهذه الأراضــــي، واختلفت هذه

اولت حق التصــــــــرف كحق عيني مســــــــتقل، وتحليل تنظيمه القانوني بشــــــــكل معمق، في حين تن

ا. رجاء فقها التنظيم القانوني  لاراضي الأميرية بصورة شاملة دون التعمق في هذا الحق تحد د 

(، الفراغ لحق التصـــرف في الأراضـــي الأميرية غير الخاضـــعة م2020 يســـه، ح. )دراســـة ل (2
 .62مجلة القانون والأعمال، في إطار التشريعات النافذة بالضفة ال ربية،  للتسجيل

هذه الدراســــة في موضــــوعها الفراغ لحق التصــــرف في الأراضــــي الأميرية حيث تناولت 

يجاد دراســة متخصــصــة تبين من خلالها غير المســجلة وفق التشــريعات الســارية في فلســطين،لا

مدى قانونية الفراغ العرفي لحق التصـــــــرف في هذا النوع من الأراضـــــــي وشـــــــروط صـــــــحته بين 

 لوضع الراهن في الضفة ال ربية.المتعاقد ن بموجب التشريعات النافذة وفق ا

وتوصلت الدراسة إلى أن المشتري لحق التصرف في الأراضي الأميرية   قى شراءه غير ملزم 

لســــــــــــــنة ( 51لل ائع بموجب المادة الثالثة من القانون المعدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم)

في أي وقت طالما لم يمر ، إذ يســــــــــــــتطيع ال ائع أو ورثته من بعده التراجع عن البيع م1958

 سنوات.10الزمن المطلوب من المادة الثالثة وهو 

       



 ف

كما أوصــــــــــى ال احث المشــــــــــرع الفلســــــــــطيني بحل مرحلي ومؤقت لحين إنجاز عملية 

راضـــي التســـوية لاراضـــي وتســـجيلها بالســـجل العقاري، وأن يشـــترط لصـــحة عقود الفراغ في الأ

الأميرية غير المســــــــــــجلة أن  تم توثيقها أمام جهة مختصــــــــــــة ككاتب العدل مثلا   لأن إطلاق 

حرية ال ائع والمشــــتري بالتوثيق  ؤدي إلى الكثير من الأخطاء في الوصــــف للعقار والمســــاحة 

لأن هذا النوع من الأراضـي ليس له سـجل خاص  وضـ  كل ما تعلق  وغير ذل  من الأمور 

 فيه.

من العقود تنظم بطريقة خاطئة لا توصـــــــــــف العقار بالشـــــــــــكل الســـــــــــليم وهنا  الكثير 

أوصــافه الأمر الذي يشــكل جهالة فاحشــة، كما أن الحجة وخصــوصــا  التي تكتب  ومســاحته و

 ر والتحشير.يبخط اليد تكون عرضة للقشط والت ي

م( في تناول موضـــوع 2020واتفقت هذه الدراســـة مع دراســـة ال احث حســـين ال يســـه )

وســــــيلة لنقل حق التصــــــرف في الأراضــــــي الأميرية غير المســــــجلة، وفي التركيز على الفراغ ك

الإشـــــكاليات القانونية التي  ثيرها  ياب التســـــجيل العقاري، واختلفت هذه الدراســـــة عن دراســـــة 

حســين ال يســه من حيث النطاق ودرجة التفصــيل، حيث ركزت دراســة ال يســه على الفراغ في 

ا تناولت هذه الدراســــة موضــــوع الفراغ بشــــكل أوســــع، من خلال الأراضــــي غير المســــجلة، بينم

 بيان أنواعه وشروطه في الأراضي الأميرية عموم ا سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة.

مجلة كلية (، النظام القانوني لاراضـــي الأميرية في فلســـطين، م2016 يســـه، ح. )دراســـة ل (3
 .4القانون الكويتية، 

الأحكام المتعلقة بالأراضـــــي الأميرية التي تشـــــكل ما نســـــبته حيث تناولت هذه الدراســـــة 

كما أنه عدم خضـــــوع أغلب أراضـــــي المناطق الفلســـــطينية  % من أراضـــــي الضـــــفة ال ربية،69

تثير الكثير من  لنظــام الســــــــــــــجــل العقــاري والتي  ترتــب عليهــا الكثير من المعــاملات القــانونيــة،



 
 ق

أمام المحاكم الفلسطينية بسبب يطول النظر فيها  بين المواطنين والتي النزاعات والإشكاليات ما

ة ومقارنة بالدول الأخرى، وتوصــلت يكثرة وتشــعب القوانين المط قة وتناقضــها، في دراســة تحليل

 نفصال حق رق ة الأرض عن حق التصرف بها.االدراسة إلى أنه لم يعود ممكنا  قبول مبدأ 

م(، في تناولها لموضــــــوع الأراضــــــي 2016)واتفقت هذه الدراســــــة  مع دراســــــة حســــــين ال يســــــه 

الأميرية من حيث تعريفها وطبيعتها القانونية والإطار التشــــريعي الناظم لها، وخاصــــة ما  تعلق 

بحق التصــرف باعت اره أحد أبرز الحقوق العينية المتعلقة بهذه الأراضــي، واختلفت هذه الدراســة 

ور لم تتناولها دراســــة ال يســــه، حيث عن دراســــة حســــين ال يســــه بأنها تميزت بتوســــعها في محا

حق التصــرف  لســلطت الضــوء على الحيازة و قســمة الأراضــي الأميرية، والشــكلية القانونية لنق

 الوارد على الأراضي الأميرية.

حق التصـــــــرف في الأراضـــــــي الأميرية: دراســـــــة في القانون (. م2002قســـــــايمة، س. )دراســـــــة ل (4
 ماجستير، جامعة آل البيت[. الأردن. رسالة]المدني الأردني. 

 حيث تناولت هذه الدراســـــــــــة حق التصـــــــــــرف في الأراضـــــــــــي الأميرية في القانون المدني الأردني 

على الأرض الأميرية المملوكة للدولة، وحق التصـــرف من حيث تطوره ا عقاري   اعيني  ا عت اره حق  اب

عثمانية، وبينت الدراســــــــــــــة أن القانون التاريخي في عهد الدولة الإســــــــــــــلامية ثم في عهد الدولة ال

حيث أبقى على حق التصــــرف في  م1858لســــنة  بقانون الأراضــــي العثماني االأردني جاء متأثر  

كما  الأراضـــــــــي الأميرية رغم التطورات الكثيرة التي حصـــــــــلت على القواعد التي تحكم هذا الحق،

نتفاع حق التصــــــرف وحق الاأورد ال احث مقارنة موجزة بين حق التصــــــرف وحق الملكية وكذل  

 بين هذ ن الحقين. وبين أهم الفروق ما



 ك

 

وتوصــــلت الدراســــة إلى أن حق التصــــرف حق عيني عقاري  رد على الأراضــــي الأميرية 

 ست لال بينما ت قى الرق ة مملوكة للدولة،ستعمال والاالمملوكة للدولة ويعطي لصاح ه سلطتي الا

 م.1858وإن هذا الحق مأخوذ من قانون الأراضي العثماني لسنة 

م(، في تناول المفهوم القانوني لحق 2002واتفقت هذه الدراسة مع دراسة سهى قسايمة )

التصــــرف وتحليله وفق ا لأحكام القانون المدني الأردني، من حيث طبيعته وموقعه ضــــمن الحقوق 

عن دراســـــة ســـــهى قســـــايمة من حيث النطاق التشـــــريعي العينية الأصـــــلية، واختلفت هذه الدراســـــة 

والموضــــوعي، حيث اقتصــــرت دراســــة قســــايمة على تحليل حق التصــــرف ضــــمن القانون المدني 

الأردني فقط، في حين توســــعت هذه الدراســــة لتشــــمل بالإضــــافة إلى القانون المدني الأردني كافة 

االتشـــريعات النافذة في فلســـطين ذات الصـــلة بالأراضـــي الأميري  ة، ما أضـــفى على الدراســـة طابع 

 مقارن ا وشمولي ا  تلائم مع خصوصية البيئة القانونية الفلسطينية.

ماجســــــــتير، جامعة  رســــــــالة]أحكام الأراضــــــــي الأميرية. (. م2013شــــــــجا ية، أ. )دراســــــــة ل (5
 القدس[. فلسطين.

من أهمية بال ة  احيث تناولت هذه الدراســـــة موضـــــوع أحكام الأراضـــــي الأميرية  لما له

عتماد ا  ترتب عليها من آثار، من خلال  تأصـــــيل الحكم الشـــــرعي لهذه الأراضـــــي، وبيان ما في

ســـتعانة بالمنهن التاريخي، وتوصـــلت الدراســـة ال احثة في دراســـتها على المنهن الوصـــفي مع الا

لمال"، وأن "بيت ا بناء على أن ملكيتها تعود للدولة خاصــــة ا إلى أن لاراضــــي الأميرية أحكام  

أوصت ال احثة  صاحب حق التصرف لا يمل  سوى المنفعة مقابل أجرة  دفعها لبيت المال، و

في دراســـــــتها بضـــــــرورة وضـــــــع قوانين جد دة وشـــــــاملة من قبل الجهات المعنية من شـــــــأنها حل 



 
 ل

 .النزاعات الحاصلة نتيجة لامور المستحدثة على الأراضي الأميرية

م(، في تناول الأســاس القانوني 2013أحلام شــجا ية ) واتفقت هذه الدراســة مع دراســة

لاراضــــــي الأميرية، وطبيعتها وخصــــــائصــــــها العامة، وموقعها ضــــــمن التصــــــنيف القانوني في 

ا إلى التشـــــــريعات الســـــــارية، واختلفت هذه الدراســـــــة عن دراســـــــة أحلام  فلســـــــطين، وذل  اســـــــتناد 

اســــــــــــــتها على ال عد الفقهي شــــــــــــــجا ية من حيث المنهن والمجالات المعالجة، حيث ركزت در 

اســـة على تحليل ر الإســـلامي ذات الصـــلة بأحكام الأراضـــي الأميرية، في حين اقتصـــرت هذه الد

 حق التصرف وفق ا للتشريعات النافذة في فلسطين ومقارنتها بالقانون المدني الأردني.

 التعقيب على الدراسات السابقة

د اتفاق واختلاف مع موضــع هذه الدراســة أظهرت المراجعة التحليلية للدراســات الســابقة وجو 

م(  في تناول 2012من  حيث النطاق والموضوع والمنهن. فقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة  فقها )

النظام القانوني لاراضــي الأميرية  في فلســطين، بالإضــافة إلى تعدد التشــريعات وتضــاربها في هذا 

على حق التصـــــرف كحق عيني مســـــتقل بذاته، في  من حيث تركيزها االمجال، إلا أنها اختلفت عنه

 حين تناولت فقها التنظيم القانوني لاراضي بصورة شاملة دون تخصيص المعالجة لحق التصرف.

م( في بيان أن الفراغ  يعد وســيلة قانونية 2020كما اتفقت هذه الدراســة مع دراســة ال يســه )

قتصـــرت دراســـته على الأراضـــي الأميرية افي الأراضـــي الأميرية غير المســـجلة و لنقل حق التصـــرف 

غير الخاضــــعة للتســــجيل، بينما توســــعت هذه الدراســــة لتشــــمل كلا  من الأراضــــي الأميرية المســــجلة 

وغير الخاضـــــــــــعة للتســـــــــــجيل، مما يعزز ذل  منحها شـــــــــــمولية أكبر في المعالجة، كذل  اتفقت هذه 

 م( من حيث تناولها تعريف الأراضـــي الأميرية وطبيعتها2016الأخرى ) الدراســـة مع دراســـة ال يســـه

القانونية وبيان أهمية حق التصرف فيها كحق عيني أصلي 



 م

أن هذه الدراســة تميزت بتوســيع دائرة ال حث لتشــمل الحيازة وقســمة الأراضــي الأميرية،  غير

والشكلية القانونية لنقل حق التصرف الوارد عليها وهي عناصر لم تعالن بذات التفصيل في الدراسة 

 المذكورة.

حق م( فقد اتفقت مع هذه الدراســــة من حيث المعالجة القانونية ل2002أما دراســــة قســــايمة )

التصــــــــــرف في القانون المدني الأردني، إلا أن هذه الدراســــــــــة امتازت باتســــــــــاعها إلى جانب القانون 

 المدني الأردني، القوانين النافذة في فلسطين.

م( في تناول الأساس القانوني لاراضي 2013كما التقت هذه الدراسة مع دراسة شجا ية )

ا للجانب الفقهي الأميرية ضــــــمن نطاق التشــــــريع الفلســــــطيني، إلا أن  شــــــجا ية أولت إهتمام ا خاصــــــ 

الإســلامي المتعلق بهذه الأراضــي، في حين اقتصــرت هذه الدراســة على التحليل القانوني للتشــريعات 

 النافذة في فلسطين ومقارنتها بالتشريعات الأردنية دون الخوض في ال عد الفقهي.

الوحيدة التي اعتمدت المنهن على ما ســـــــــــبق امتازت هذه الدراســـــــــــة بكونها الدراســـــــــــة  وبناء  

المقارن بين القوانين النافذة في فلســـــطين والقانون المدني الأردني في موضـــــوع حق التصـــــرف الوارد 

على الأراضـــــــي الأميرية، كما ركزت على تحليل قانوني شـــــــامل ي طي الجوانب النظرية والتطبياية، 

ا في الأدبيات القانونية المتعلقة ب هذا الحق، ويســـــــاهم في إثراء الفقه القانوني بما يســـــــد فراغ ا واضـــــــح 

 العربي في هذا المجال.



 ن

 تقسيم الدراسة

تم تقســـــيم هذه الدراســـــة إلى فصـــــلين رئيســـــين، حيث  تناول الفصـــــل الأول ماهية الأراضـــــي 

الأول  تناول الأميرية وحق التصـــــــــرف الوارد عليها، ويشـــــــــتمل هذا الفصـــــــــل على م حثين، الم حث 

مفهوم الأراضـــــــــي الأميرية وحق التصـــــــــرف الوارد عليها، ويتفرع إلى مطلبين، المطلب الأول بعنوان 

مفهوم الأراضـــــــــــي الأميرية وتطورها التاريخي في فلســـــــــــطين، وذل  من خلال فرعين، الأول يعرض 

ياق القانوني ال فلســــــــــــــطيني.        تعريف الأراضــــــــــــــي الأميرية، والثاني  بين تطورها التاريخي في الســــــــــــــ

 بينما المطلب الثاني  تناول مفهوم حق التصــــــــرف الوارد على الأراضــــــــي الأميرية، ويتفرع بدوره إلى

فرعين، الأول يعنى بتعريف حق التصـــــــــرف الوارد على الأراضـــــــــي الأميرية، بينما يخصـــــــــص الفرع 

الطبيعة والمصـدر والأثر الثاني لبيان أوجه التمييز بينه وبين الحقوق الأخرى المشـابهة له من حيث 

 القانوني.

فيما  تناول الم حث الثاني من هذا الفصــــــــــــــل التنظيم القانوني لحق التصــــــــــــــرف الوارد على 

الأراضي الأميرية، من خلال مطلبين، يعالن المطلب الأول مسألة حيازة الأراضي الأميرية وتحويلها 

ي الأميرية غير المسجلة، بينما  تناول إلى مل ، وذل  من خلال فرعين، الأول  تناول حيازة الأراض

الفرع الثاني تحويل الأراضي الأميرية إلى مل ، في حين يعنى المطلب الثاني بنظام قسمة الأراضي 

 الأميرية، وذل  من خلال فرعين، الأول  تعلق بالقسمة الرضائية، والثاني يعنى بالقسمة القضائية.

أما الفصــــــــل الثاني  تناول الأحكام العامة لاكتســــــــاب حق التصــــــــرف الوارد على الأراضــــــــي 

الأميرية وشــكليته القانونية،  ويشــتمل هذا الفصــل على م حثين، حيث  تناول الم حث الأول الأحكام 

العامة لاكتســاب حق التصــرف الوارد على الأراضــي الأميرية ويتضــمن مطلبين، يخصــص المطلب 

حق التصــــــرف بالفراغ و الأولوية، وذل  من خلال فرعين، الأول   تناول فراغ الأراضــــــي  الأول لنقل

الأميرية والثاني  تناول حق الأولوية، في حين  تناول المطلب الثاني نقل 



 ه

 

حق التصــــــــــــــرف إلى الورثة، وذل  من خلال فرعين، الأول  تناول تطور حق التصــــــــــــــرف 

 وسريانه، والثاني أصحاب حق الانتقال.

يما  تناول الم حث الثاني من هذا الفصـــــل الشـــــكلية القانونية لكســـــب حق التصـــــرف الوارد ف

على الأراضـــــي الأميرية، من خلال مطلبين، حيث   حث المطلب الأول في نقل حق التصـــــرف في 

الأراضــــــي الأميرية غير الخاضــــــعة للتســــــجيل خارج دائرة التســــــجيل، وذل  من خلال فرعين، الأول 

موجب ســــند خارجي، والثاني  تناول الفراغ بموجب وكالة دورية في الأراضــــي الأميرية  تناول الفراغ ب

غير الخاضــــعة للتســــجيل. في حين يعنى المطلب الثاني بنقل حق التصــــرف في الأراضــــي الأميرية 

المســـــــجلة أمام دائر التســـــــجيل، وذل  من خلال فرعين، الأول  تناول التســـــــجيل أمام دائرة تســـــــجيل 

 اني  تناول تنفيذ الوكالة الدورية أمام دائرة تســــجيل الأراضــــي وذل  من خلال فرعين،الأراضــــي، والث

 الأول  تناول تطور حق التصرف وسريانه، والثاني أصحاب حق الانتقال.
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 ماهية الأراضي الأميرية وحق التصرف الوارد عليها :الفصل الأول. 1

 مرحلةخلال ة العثمانية العثماني من أهم القوانين التي أصدرتها الدوليعد قانون الأراضي 

( مادة وخاتمة. وكان هذا 123)هذا القانون ، وتضمن م1858سنة صدر هذا القانون و  التنظيمات

عليه القوانين التي  اعتمدت وقدالقانون أول قانون يصدر بشأن الأراضي في عهد الدولة العثمانية، 

 بخصوص الأراضي. صدرت لاحق ا

 والقانون الذي تسير بموج ه الحقوق في الأموال غير المنقولة هو قانون الأراضي العثماني

ا في الضفة ال ربية، مع الذ ول والتعد لات اللاحقة التي أدخلت الذي لا  زال نافذ  م، 1858لسنة 

 الاحتلالدني، أو في عهد عهد العثماني، أو في العهد الأر الالإسلامي، أو في  في العهد سواء عليه

 .م(2002، 10)المرسوم الرئاسي رقم  الإسرائيلي، أو في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية

ي الت القانون المدني العثماني وبمثابة وهي  وأضف إلى ذل  أن مجلة الأحكام العدلية،

ا، وتحتوي م1869نشرت أولا  في سنة   بالأموال غير المنقولة. ذات علاقةعلى قوانين  أيض 

ضي الكائنة في تقسم الأرا "م 1858 نون الأراضي العثماني لسنةمن قا الأولى للمادة ووفق ا

المملوكة يعني المحلات الحاصل التصرف الأراضي  إلى خمسة أقسام، القسم الأول: بلاد الدولة العلية

القسم الثالث: الأراضي الموقوفة، القسم ، الأراضي الأميرية بها على وجه الملكية، القسم الثاني:

 الرابع: الأراضي المتروكة، القسم الخامس: الأراضي الموات".

مفهوم الأراضي الأميرية : الأول  تناول فيه م حثينفي  الفصل هذا ال احث  وعليه سيتناول

على الأراضي  التنظيم القانوني لحق التصرف الوارد، والثاني  تناول فيه وحق التصرف الوارد عليها

 الأميرية.
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 وحق التصرف الوارد عليهاالأراضي الأميرية  مفهوم المبحث الأول:1.1

يقدم هذا الم حث مدخل عام عن موضــــوع الأراضــــي الأميرية وحق التصــــرف الوارد عليها، 

الأميرية وكيف نشــــــأ حق التصــــــرف على هذه الأرض، من ي حيث  بين الأصــــــل التاريخي لاراضــــــ

ن مفهوم الأراضي الأميرية وتطورها في العهد الإسلامي، ثم في العهد العثماني، و معرفة وبياخلال 

الوطنية ســـــرائيلي، وأخير ا في ظل الســـــلطة الإ الاحتلالنتداب البريطاني، ومن ثم في ظل فترة الافي 

ا مفهوم حق التصرف الوارد على الأراضي الأميرية ومن ثم التمييز ما بين  ،الفلسطينية، وبيان أيض 

 .نتفاعحق التصرف والحقوق الأخرى المشابهة له كحق الملكية وحق الا

وعليه سـيتناول ال احث هذا الم حث في مطلبين: الأول  تناول فيه مفهوم الأراضـي الأميرية 

وتطورها التاريخي في فلســـــــــــطين، والثاني  تناول فيه مفهوم حق التصـــــــــــرف الوارد على الأراضـــــــــــي 

 رية.الأمي

 وتطورها التاريخي في فلسطينمفهوم الأراضي الأميرية  :الأولالمطلب 1.1.1

ذكر في قانون الأراضــــــــي العثماني  كماتعد الأراضــــــــي الأميرية النوع الثاني من الأراضــــــــي 

االتي أولى لها  م الســاري في الضــفة ال ربية و1858لســنة ا وتنظيم ا اهتمام  وتعتبر الأراضــي ، خاصــ 

مرت بها منذ الأميرية الأكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية بالنس ة لأنواع الأراضي الأخرى التي 

الإســرائيلي  للاحتلالنظام الأراضــي الأميرية بيئة خصــ ة  شــكلا مالعهد العثماني حتى زمننا هذا، ك

 للسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي.

الأراضــــــــــــــي  تعريف: الأول  تناول فيه فرعينفي  المطلبوعليه ســــــــــــــيتناول ال احث هذا  

 التطور التاريخي لاراضي الأميرية في فلسطين.والثاني  تناول فيه ، الأميرية
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 الأراضي الأميرية تعريف :الفرع الأول1.1.1.1

إلى  بد من التطرق لا لمعرفة المفهوم الســــــــــــــليم لاراضــــــــــــــي الأميرية والأحكام المتعلقة بها، 

 ، والتعريف الفقهي لها ثاني ا.التعريف القانوني لاراضي الأميرية أولا  

 : التعريف القانوني للأراضي الأميريةأولً 

وفق ا لنص المادة الثالثة من قانون الأراضـــــــــــــي العثماني لســـــــــــــنة  الأراضـــــــــــــي الأميريةتعرف 

ا إلى بيت المال من  :بأنها م 1858 المزارع والمراعي والمســـــــــــــــارح والمشـــــــــــــــاتي "هي ما كان عائد 

والمحاطب وأمثال ذل  من الأراضــــــــــــــي التي كان يحصــــــــــــــل التصــــــــــــــرف بها مقدم ا عند وقوع الفراغ 

والمحلولات باذن وتفويخ أصحاب التيمار والزعامة الذ ن كانوا يعتبرون أصحاب الأراضي وبعخ 

 اء ذل  أخير ا فأصـــ   يجري بها الملتزمين والمحصـــلين وقد حصـــل إلحيان بالإذن والتفويخ من الأ

 ةبهذا الخصــــــــوص من طرف الدولة العليالتصــــــــرف على هذا الحال باذن وتفويخ الذات المأمورة و 

هو المعجلة التي تعطى في ت طابو متوجة بالط راي. والطابو يد الذ ن  تصرفون بها سندالويعطى 

)قـــانون الأراضــــــــــــــي  ي"مقـــابلـــة حق التصــــــــــــــرف فيـــأخـــذهـــا المـــأمور ويســــــــــــــتوفيهـــا إلى جـــانـــب المير 

 (.، المادة الثالثةم1858،العثماني

ويتضـــــــــــ  من نص المادة الثالثة الســـــــــــابقة أن الأراضـــــــــــي الأميرية تكون رقبتها لبيت المال 

)الخزينة(، وتشـــــمل الأراضـــــي الزرا ية والمحاطب والمراعي وال ابات وما شـــــابه ذل  من ذات النفع. 

دة نسجام ا مع الأحكام الوار اويقوم السلطان بالإشراف على إدارة الأراضي الأميرية أو من  نوب عنه 

( من مجلــة الأحكــام العــدليــة والتي جــاء فيهــا أن: " التصــــــــــــــرف على الر يــة منوط 58في المــادة )

(، وفي هذا الســــياق قررت محكمة التمييز 58م، المادة 1876) مجلة الأحكام العدلية، بالمصــــلحة" 
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ية الرق ة أنه: " فرقت الأحكام القانونية المتعلقة بالأراضــــــــــــــي الأميرية بين ملك( 26في قرارها رقم )

وحق التصـــــرف فنصـــــت المادة الثالثة من قانون الأراضـــــي على أن رق ة هذه الأراضـــــي تعود للدولة 

وحق التصــــــرف فيها يعود لمن حصــــــل على هذا الحق وفق أحكام القانون" )محكمة التمييز الأردنية 

 م(.1958، 26رقم 

تداب الإنجليزي بصـــفتها في عهد الانكما قررت في المعنى ذاته المحكمة العليا الفلســـطينية 

الأرض التي  تم من   هيمحكمة استئناف في المسائل المدنية أن: " المقصود بالأرض الأميرية... 

الحق في حيازتها والتصـــــــــــرف بها من قبل الدولة لشـــــــــــخص معين، رغم أن رقبتها تظل ملك ا للدولة" 

 (41م، ص.2013)دواس، 

الأراضــــــي العثماني، تحدد الأراضــــــي الأميرية على كما ويلاحظ أن المادة الثالثة من قانون 

نحو مقتضـــــب، حيث ركزت على نمط اســـــت لال الأراضـــــي )محلات الحقول ومنابت الربيع ومراعي 

الصيف ومراعي الشتاء والأحراج وأمثالها(، وتركت تفصيل الأحكام المتعلقة بهذا النوع من الأراضي 

وبالفعل فقد خص قانون الأراضــــــي في ال اب الأول ( من قانون الأراضــــــي التي تنظمها. 82للمواد )

( لبيان أحكام الأراضــي الأميرية، فاشــتمل هذا ال اب على أربعة فصــول: الفصــل الأول 90-8منه )

 في التصرف، والثاني في الفراغ، والثالث في الانتقال، والرابع في المحلولات.

رية بأنها: " الأراضـــــــي الأميرية وفي المادة التاســـــــعة من القانون ذاته تعرف الأراضـــــــي الأمي

القابلة للزراعة والحراثة  زرع فيها كل شــــــيء يعني حنطة وشــــــعير ا وأرز ا ونيلة وغير ذل  من الحبوب 

وتتزرع كذل  إجارة أو إعارة ولا تتعطل ما لم  تحقق وجود أحد الأعذار الصـــــــحيحة التي ســـــــيصـــــــير 

 م، المادة التاسعة(.1858 بيانها في فصل المحلولات" )قانون الأراضي العثماني،
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( 41من نوع الميري إلى مل  رقم ) يضــــــــــــــاكما اعتبرت المادة الثالثة من قانون تحويل الأر 

أن الأراضــــــــــي الأميرية هي الأراضــــــــــي التي تكون خارج حدود البلديات في المدن م، 1953لســــــــــنة 

الأراضـــــــــــي من نوع الميري والبلديات التي تد رها بلديات وليس مجالس محلية وقروية )قانون تحويل 

 م، المادة الثالثة(.1953، 41إلى مل  رقم 

ا لاراضــــــــي الأميرية، وإنما لم  ورد تعريف ا  نجد بأنه الأردني وبالرجوع إلى المشــــــــرع صــــــــريح 

: ( من القانون المدني الأردني على أنه1( الفقرة )1198المادة )في نص  يمكن اســـتخلاصـــه ضـــمن ا

)الأميرية( لمن  رغب بالشــــــــروط  التصــــــــرف في الأراضــــــــي المملوكة لها حق يجوز للدولة أن تبي  "

 الفقرة الأولى( 1198، المادة م1976، 43 )القانون المدني الأردني رقم "التي يفرضها القانون 

فضــــلا  أن القانون الأردني النافذ  الأراضــــي الأميرية هي الأراضــــي المملوكة للدولة، أنأي  

ا فان قانون الأر  م، لذا1858 ســــنةلضــــي قانون الأرالم  لغ المادة الأولى من  اضــــي يعد قانون ا خاصــــ 

العثماني فان الأراضـــــي التي تقع داخل  القانون  لقانون الأردني، ومن مفهوم المخالفة لنصبالنســـــ ة ل

مناطق التنظيم لا يمكن أن تكون مملوكة ملكية خاصـــة والأراضـــي الأميرية هي الأراضـــي التي تقع 

 مدن.خارج تنظيم ال

( الأراضـــــــــي الأميرية بأنها: " 181/2004وعرفت محكمة التمييز الأردنية في قرارها  رقم )

الأرض الأميريــة التي تكون رقبتهــا للخزينــة العــامــة، في حين يكون للمتصــــــــــــــرف بهــا حق محــدود، 

رقم ويتمثل في الاســــــــت لال والانتفاع، ويخضــــــــع هذا الحق للقيود القانونية" )محكمة التمييز الأردنية 

 م(.2004، 181
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يرى ال احث بأنه على الرغم من مجموعة قوانين الأراضــــي الأردنية المط قة في فلســــطين، و 

 تقصـــــير اذل   يعدلا  وإلا أنها لم تتطرق في موادها إلى تعريف  وضـــــ  مفهوم الأراضـــــي الأميرية، 

إنما  تر  للفقه، بالإضــــــافة إلى أن  التشــــــريع والقانون   لأن ذل  ليس من مهام المشــــــرع الأردنيمن 

 الأراضي الأميرية متواجدة منذ القدم، وقد تطرقت لها القوانين العثمانية بشيء من التفصيل.

ومن الناحية العملية يمكن تعريف الأراضـــــي الأميرية بأنها: " الأراضـــــي الخارجة عن حدود 

 (.11م، ص.2012التنظيم وخارج عن جذر القرى" )فقها، 

 التعريف الفقهي للأراضي الأميرية :ثانيًا

الأراضــي الأميرية بأنها: " هي الأراضــي المملوكة لبيت مال المســلمين، وتشــمل  دعي س المرعرف 

الأراضـــي الزرا ية، والمحاطب، والمراعي، وال ابات، بحيث  تم التصـــرف بها بتفويخ من أصـــحاب 

التيمار والزعامة ، وتجدر الإشـــــــــــــارة إلى أن أصـــــــــــــحاب التيمار هم المســـــــــــــتخدمين من الجند، بينما 

ه، 1255ك ار الموظفين مادون الوزراء، إلا أن هذا الحق تم إل اؤه ســـــــــــــنة  أصـــــــــــــحاب الزعامة هم

 (.6م، ص. 1923وأص   التصرف فيها باذن مأمور الدولة" )المر، 

الأراضـــــــــــي الأميرية التي تكون للدولة حق الرق ة فيها ": بأنهاها عبد الســـــــــــلام ال  ادي رفع كما

وبيت المال هو " الجهة التي  ائدة لبيت المال،رقبتها ع الذيوحق التصــــــرف لأصــــــحابها، وهي المحال 

تفاق، أو البيع أو مام التصــــــرف بها بالاتختص بكل ما يســــــتحقه المســــــلمون ولم  تعين مالكه ويجوز لإ

 (.258م، ص.2000غيرها بشرط تحقيق المصلحة العامة" ")ال  ادي، 

ويفصــــــــل العلاقة بين الدولة حيث  ركز هذا التعريف على البنية القانونية لاراضــــــــي الأميرية، 

 صاح ة الرق ة والمتصرف صاحب المنفعة، مما يجعله تعريف ا دقيق ا من حيث التصنيف القانوني.
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االتي كانت  كما يجري أمر إحالتها من طرف الدولة و   تصــــــــرف بها باذن وتفويخ ولي  قديم 

 (.133.، صم1963، يكن)الأمر وفق ضوابط محددة"

الأميرية بأنها: " الملكية الأميرية هي ملكية ناقصة لا تشمل الرق ة،  وعرف السنهوري الأراضي

وإنما تتناول التصــــــــــــــرف فقط. فهي ملكية منفصــــــــــــــلة يكون فيها حق الرق ة للدولة، وحق الاســــــــــــــت لال 

 (.18م، ص. 1998)السنهوري، للمتصرف" 

الأراضي الأميرية حيث يعد هذا التعريف من أكثر التعاريف دقة، كونه حدد بوضوح أن ملكية 

هي ملكية منقوصـــــــة تفصـــــــل بين حق الرق ة وحق الاســـــــت لال، ويؤســـــــس لفكرة التصـــــــرف كحق عيني 

 منفصل الذي  نسجم مع الاتجاهات الحد ثة في القانون المدني.

عرف الدكتور مصـــــــــطفى الزرقا الأراضـــــــــي الأميرية بأنها: " هي أراضـــــــــي فتحت عنوة وبقيت و 

لة، ويجوز إعطاؤها للناس للانتفاع بها مقابل خراج، وت قى قابلة للتوريث رقبتها في  د الإمام أو الدو 

  (.528 ، ص.م1986مع بقاء الرق ة للدولة" )الزرقا، 

 ؤكد على ثنائية الملكية في الرق ة والمنفعة، كما  وضــــــــــــــ  خضــــــــــــــوع هذا الحق وهذا التعريف 

قهي والأثر القـــانوني في ظـــل القوانين للانتقـــال والتوريـــث، وبرغم من ذلـــ  لا يميز بـــدقـــة بين الأثر الف

 الحد ثة.

ا للــدولــة  وعرف الــدكتور وه ــة الزحيلي الأرض الأميريــة بــأنهــا: " هي أرض عــامــة تعتبر ملكــ 

وتمن  للناس بموجب حق يعرف بحق التصــــــرف، وهذا الحق قابل للانتقال والتوريث، دون تمل  الرق ة" 

 (.244م، ص. 2014)الزحيلي، 
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 تصـــف هذا التعريف بابراز الطبيعة العامة لاراضـــي الأميرية وحق التصـــرف فيها، كما ويؤكد 

على اســــــتقلالية هذا الحق وقابليته للانتقال، مما يجعله مناســــــ  ا لإطار القانوني المعاصــــــر رغم إفتقاده 

 ل عخ التفاصيل الفنية المتعلقة بأثر هذا الحق في السجلات العقارية. 

ا، أحلام الشجا ية نقلا  عن شاكر الحنبلي تها عرفكما  بأنها" الأرض التي فتحت عنوة أو صلح 

ولم تمل  لأهلها، وإنما أحرزت لبيت المال، ثم أوجرت باجارة فاســـــــــــــدة بشـــــــــــــرط أن  زرعوها ويؤدوا من 

 حاصــلة خراج مقاســمة، وهي ليســت ملك ا لمن في أ د هم فلا يســتطيعون بيعها ولا شــراءاها ولا وقفها إلا

 (.34م، ص.2013بتملي  من السلطان" ) شجا ية، 

الأراضــــــــي الأميرية بأنها: " الأراضــــــــي الزرا ية الواقعة خارج المدن  علي ســــــــفارينيوعرف 

والقرى، وباعت ارها أراضـــــي زرا ية فقد كانت الصـــــنف الوحيد من دون ســـــائر الأراضـــــي التي كانت 

إلا على أســــــاس نســــــ ة من إنتاج  ىجبتخضــــــع لضــــــري ة العشــــــر الذي تحصــــــلها الدولة، و التي لا ت

الأرض، ولم يكن ج ا تها إلا من الأراضي الزرا ية، ولذل  استحوذت الأراضي الأميرية على معظم 

 (.132.، صم1994نصوص القانون العثماني" )سفاريني، 

م لم 1858ويرى ال احث أن هذا التعريف غير دقيق  كون قانون الأراضــــي العثماني لســــنة 

المادة الثالثة الأراضـــي الأميرية بالأراضـــي الزرا ية فقط بل نص على أنواع أخرى يحصـــر في نص 

حيــث جــاء في نص المــادة: " إن محلات الحقول ومنــابــت الربيع ومراعي  من الأراضــــــــــــــي الأميريــة

ا من قبل الدولة العلية، أي أن هالصــــيف ومراعي الشــــتاء والأحراج وأمثالها الجارية إحالتها وتفويضــــ

ا المادة التاســـــــــــعة من ذات القانون الأرض أميرية عائدة إلى بيت المال"رق ة هذه  ، كما بينت أيضـــــــــــ 

خصـــائص الأراضـــي الأميرية القابلة للزراعة والحراثة مما  دل ذل  على أن هذه الأراضـــي يمكن أن 

 تكون زرا ية ويمكن أن تكون غير ذل .
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 في فلسطينالتطور التاريخي للأراضي الأميرية : الفرع الثاني1.1.1.2

نظام  اختلافتاريخية مختلفة من الحكم مما أدى إلى  حا اتلقد تعرضــــــــت فلســــــــطين لعدة 

على ذل  ســـــــــــــوف  وضـــــــــــــ  ال احث تأثير هذه الفترات على إلى أخرى، وبناء  حا ةمن  الحكم فيها

 :كايتيتطور الأراضي الأميرية في فلسطين وذل  من خلال تقسيمها 

 لعهد الإسلامي: الأراضي الأميرية في اأولً 

تعود نشــأت الأراضــي الأميرية إلى عهد الدولة الإســلامية التي فتحوها المســلمون في صــدر 

الإســــــــلام، وكانوا المســــــــلمون إذا فتحوا بلد عنوة فان أراضــــــــيها تعتبر من ال نائم، بحيث  تم تقســــــــيم 

خمســــــها إلى بيت المال ويقســــــم ال اقي على الفاتحين، ومن ثم يفرض عليها ضــــــري ة العشــــــر وتكون 

لها، أو لا تمل  لأحد وت قى لبيت المال إذا لم يعرف مالكها، أو تتر  الأرض بيد أهل البلد  املك  

، الخراج نوعان: خراج المقاســمة: "وهو نســ ة المحصــولات من غير المســلمين ويفرض عليها الخراج

ضـــي" )قدادة، امن الشـــعير إلى النصـــف"، وخراج الموظف: "هو مبلغ معين محدود ضـــرب على الأر 

 (.124.، هامش صم2003

أما بالنســـــ ة لاراضـــــي التي بيد أصـــــحابها فلم تســـــلب منهم، بحيث أن العرب المســـــلمون لم 

يعتدوا على أي أرض ولم يجدوا مالك ا من حقوق ملكيته ولم يفرق بين مســـلم وغير مســـلم، كما بقيت 

ا ويتوارثوها، أراضـــي بلاد الشـــام ومن ضـــمنها فلســـطين أراضـــي ملك ا لأصـــحابها يســـتعملوها ويزرعوه

وكانت الدولة تكتفي بفرض ضــــــــــــــري ة العشــــــــــــــر والخراج وذل  لإنفاق على الجيوش وســــــــــــــد الث ور 

 (.133.، صم1994)سفاريني، 
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تعد الأراضـــي التي فتحت   - رضـــي الله عنه –وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

ا للدولة الإســـــــلامية ، ولم تعتبر من ال نائم التي توزع على الفلاحين  أبقاها تحت ولاية ، بل ملك ا عام 

يقرر فيها ما  راه لمصــــلحة جماعة المســــلمين، ومن هنا جاءت تســــميتها بالأراضــــي الأميرية لالإمام 

رضـــي الله  –حيث منع تملكها كما أراد ين، وهو الذي يمل  حق التصـــرف بها حســـب منفعة المســـلم

أن يحتفظ بمورد دائم لســـد حاجات المســـلمين حيث ت قى رق ة الأرض لبيت المال وتوزع على  -عنه

 .(14-13ص.، م2012)فقها،  الفلاحين ليقوموا بزراعتها مقابل بدل معين  دفع لبيت المال

 : تاريخ الأراضي الأميرية في العهد العثمانيثانيًا

من  الأكبرالقســـــــــــم  اعتبرتوبقي الوضـــــــــــع هكذا إلى أن تولى العثمانيين حكم البلاد، حيث 

للدولة، كما أحيل أمر زراعتها إلى المزارعين،  ملك ارق ة الأرض  اعتبرتللسلطان أي  ملك االأراضي 

ة وكان السبب في ذل  هو حاجة الدولة العثمانية إلى الضرائب، ولم يكن لدى الدولة سجلات واضح

من المواطنين تسجيل الأراضي التي تطلب الدولة العثمانية دفع  وهذا مابأسماء أصحاب الأراضي، 

، أولا  لدفع الضــــــــرائب  تجن  ا تصــــــــرفون بها، إلا أن الكثير من الفلاحين عارضــــــــوا هذا الطلب وذل  

الأشخاص  راختيا  لأن أسماء المسجلين كانت تستخدم من أجل ثاني اوالتهرب من الخدمة العسكرية 

 .(61.، صم2002)تميم،  للخدمة العسكرية في الجيش العثماني

، وأراضـــــي التيمار هي: " ما  كانت تقســـــم إلى مقاطعات تدعى )تيمار( الأميرية والأراضـــــي

كانت حاصـــــــلاته أقل من عشـــــــرين أقجة ويمن  إلى ك ار العســـــــكريين". والأقجة هي: "عملة معدنية 

وأربعين قرش لا تزيد على أكثر من ربع مثقال تكون نســــــ ة الفضــــــة تعادل ثلث بارة والتي هي واحد 

إلى المحــافظين  يعهــدت الأراضــــــــــــــ (، إذا266م، ص.2014% على الوزن الكلي" )علاونــة، 90

تها تبلغ اردا: " ما كانت و  ، وأراضـــــــي الزعامة هيوالفلاح الأميرية، و)زعامة(والمرابطين في الحدود 
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إذا ألف درهم"،  مائةادة لدى حصـــول ترقي أصـــحابها إلى أن تبلغ عشـــرين ألف درهم وهي قابلة للزي

 كانت تفرض عليهم الذيعهد إلى الأمراء وقواد الجند، وكانوا يحيلونها لعامة الناس مقابل الم الغ 

 .(14.، هامش صم2012)فقها، 

من أن يكونوا الأعوان  وبدلا  ، أل ي نظام الإقطاعات )التيمار، الزعامة(، م1839وفي عام 

والمقربون من الســـــــلطان هم الذ ن يقرون حق التصـــــــرف للمزارعين أصـــــــ   يقوم به موظفون الدولة، 

تتناســـب مع إ راد المقاطعة، ومن ثم أحالت الدولة ج اية رواتب مدى الحياه وخصـــصـــت لأصـــحابها 

 الالتزامالطريقة بنظام  أعشار المقاطعات إلى ج اة )تحصيل دار( أو بواسطة الملتزمين وسميت هذه

 .(5-6.، صم2014)سليمان، 

دوائر تأســــيس تم م، و 1858 لســــنةذل  حتى صــــدر قانون الأراضــــي العثماني ك الأمر وبقي

أمور الطابو وأصـــــــ   المحصـــــــلون يجرون مت المعاملة منحصـــــــرة بلهذا ال رض، فأصـــــــ ح أنشـــــــأت

بوثائق  ينث ات حقوق المتصــــــــرفلإطابو فيها، وكان ذل  الالمعاملات في المناطق التي تم تأســــــــيس 

بالأرض، كما جاء هذا القانون ليؤكد أن رق ة  مال ير على تصـــــــــــــرفه اعتراضخاصـــــــــــــة تحميهم من 

الأراضــي الأميرية جزء كبير من مواد  اســتحوذتتصــرف فقط، كما مالأرض للدولة، والمفوض هو ال

الخاص بالأراضـــــــــــــي  لانتقاليالنظام الإرث  اســـــــــــــتحداثهذا القانون، وأبرز ما جاء في هذا القانون 

)أبو بكر،  الأراضـــي الأميرية انتقالالذي يختلف عن نظام الإرث الشـــرعي، وأســـماه حق  الأميرية و

 .(302.، صم1996

اكما أصـــــــــدرت الدولة العثمانية  م، مجلة الأحكام العدلية والمســـــــــتمدة 1882في عام  أيضـــــــــ 

زالت معمول بها في فلسطين  ما التينصوصها من الفقه الحنفي، وتناولت أحكام الأراضي الأميرية 

 حتى اين.
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 البريطاني النتداب: الأراضي الأميرية أثناء فترة ثالثًا

البريطـــاني على  الانتـــداببعـــد هزيمـــة الـــدولـــة العثمـــانيـــة في الحرب العـــالميـــة الأولى، بـــدأ 

م، بفرض الحكم العســــــكري في بادىء الأمر على فلســــــطين بتعيين حاكم 1917فلســــــطين في العام 

قرار  اتخذالذي  م، و1918الإدارة العســكرية عام  الانتدابعســكري على البلاد، كما شــكلت حكومة 

مفاده وقف كافة المعاملات التي تتم على الأراضي، وإجراء مس  كلي لها وفحص السجلات لتحد د 

تعد ل التشـــــريعات  و اقتراححجم الأراضـــــي الأميرية التي تكون رقبتها للدولة والتصـــــرف بها للمزارع 

تي لا مال  لها الســـارية، بما  تلائم مع الســـياســـة البريطانية لفرض كامل ســـيطرتها على الأراضـــي ال

 .(77.، صم1993)الحزماوي،  سيما الأميرية منها وإعطائها للعص ات اليهودية

لاعــب بــالقوانين وتســــــــــــــخيرهــا لخــدمــة الأهــداف البريطــانيــة دور كبير في الت للحكومــة وكــان

فلســـــــطين وجزء من البلاد العربية وطن قومي لليهود، كما صـــــــدرت عدة  اعتبرتالصـــــــهيونية، حيث 

الذي  م، و1920الأراضــــــــي لعام  انتقالل عملية نقل الأراضــــــــي لليهود، ومنها قانون قوانين لتســــــــهي

يمنع إجراء أي صـــفقة إلا بموافقة المندوب الســـامي، كما تمنع الفلســـطينيين المايمين خارج فلســـطين 

الأراضـــــي  امتلا كان يجيز لأي شـــــركة تجارية داخل فلســـــطين  وهو إلى ذل من تمل  الأراضـــــي، 

 وامتلكتهذا الوضــع  اســت لت التيالعد د من الشــركات الصــهيونية روعها، مما جعل الضــرورية لمشــ

 .(44ص.، م1982علاء،  ،)ال كري  جزء كبير من الأراضي

اكما صدر  قانون تصحي  سجلات الطابو لعام  ومنها: الاستعماريةلعد د من القوانين ا أيض 

م، وقانون 1921م، وقانون الأراضــــي المملوكة لعام 1921م، وقانون الأراضــــي الموات لعام 1920

 م.1926نزع الملكية لعام 
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 : الأراضي الأميرية في العهد الأردنيرابعًا

عن الحا ات  فتلاخت، فقد عموم اهذه الحا ة من أهم الحا ات المتعلقة بتنظيم الأراضي  تعد

الســابقة فيما  تعلق بالتصــرف بالأراضــي الأميرية، فالمشــرع الأردني أعطى الأراضــي الأميرية معنى 

على الأراضي الزرا ية فحسب، وقد أص حت الأراضي أوسع، ولم يقصر مفهوم الأراضي الأميرية 

)حلبي،  فصــــــــــــــر بالرق ة وليس بكيفية الت انحصــــــــــــــرتالأميرية عائدة لافراد وعلاقة الحكومة بها 

 .(61ص.، م1986

 الإسرائيلي الحتلال: الأراضي الأميرية في ظل خامسًا

 الذيقانون الأراضــــــــي العثماني والأحكام  باســــــــت لالالإســــــــرائيلي  الاحتلالقامت ســــــــلطات 

، وحاولت أن تنزع الأراضي الأميرية من  د أصحابها است لالصدرها بشأن الأراضي الأميرية أبشع 

، كما بقيت أغلب أراضــــــي فلســــــطين دون تســــــجيل وذل  الاســــــتيطانيبشــــــتى الطرق لتنفيذ برنامجها 

عليها، حيث وضـــعت  دها على مســـاحات شـــاســـعة من الأراضـــي الأميرية  الاســـتيلاءلتســـهيل عملية 

التصـــــــــــــرف بها وإقامة المســـــــــــــتوطنات  أصـــــــــــــحابها عن وانقطعبحجة أنها أراضـــــــــــــي تعود للحكومة 

 .(139 -138.، صم1994)سفاريني، عليها

 انتقالالإســــــرائيلي العد د من الأوامر العســــــكرية لتســــــهيل  الاحتلالكما أصــــــدرت ســــــلطات 

المتعلق و : "م 15/9/1967در بتاريخ ا( الصـــــــــــ25) الأمر رقم ،الأراضـــــــــــي إليها، ومن هذه الأوامر

بالصــــــفقات العقارية، حيث يحظر على أي شــــــخص أو هيئة أن تعقد صــــــفقة ســــــواء بمقابل أو دون 

مقابل أو إجراء أي صـــــفقة على أي حق تصـــــرف أو أي عقار في أراضـــــي الضـــــفة ال ربية المحتلة 



14 
 

 

ا العقوبتين خمس ســـــــــنوات أو غرامة مالية مقدارها ألف وخمســـــــــمائة أو بكلت مدةتحت طائلة الح س 

ا  .(100.، صم1982)ال كري، علاء،  إلا بعد الحصول على إذن من السلطات العسكرية" مع 

الإســـــــرائيلي أن كل شـــــــخص غير موجود في فلســـــــطين قبل  الاحتلالســـــــلطات  اعتبرتكما 

ســيطرتها على العقارات التي  وأحكمتنفســها قيمة على أموالهم،  واعتبرت غائ  ا م7/6/1967تاريخ 

 .(58) وذل  حسب الأمر العسكري رقم غائ  ا ل كان أحد الورثة تم نقلها بالإرث في حا

الإحتلال الإســــــــــــرائيلي ما زال مســــــــــــيطر ا من الناحية الإدارية والأمنية على المناطق  أنكما 

( الصــادر عن لجنة الوزراء 187قرار رقم ) حد ث ا  في الضــفة ال ربية ، حيث أصــدرت Cالمصــنفة 

لتســـوية الأملا  العقارية  11/5/2025الأمني( بتاريخ  -لشـــؤون الأمن القومي )الكابينت الســـياســـي

في منطقة  هودا والســــــــامرة )الضــــــــفة ال ربية(، ومن الناحية القانونية يعد هذا القرار باطلا  من حيث 

 تمل  الســــيادة القانونية على الأراضــــي المحتلة، ولا لاالتي الأســــاس، لصــــدوره عن ســــلطة الإحتلال 

ا لمــا تقرره قواعــد القــانون  يجوز لهــا إجراء ت ييرات دائمــة في البنيــة القــانونيــة والإداريــة القــائمــة، وفقــ 

من  47م، والمادة 1970من لائحة لاهاي لعام  55و  43الدولي الإنســــــــــاني، وبخاصــــــــــة المادتان 

م، التي تمنع المســــــاس بحقوق الســــــكان المحميين أو ت يير وضـــــع 1949إتفاقية جنيف الرابعة لعام 

 الأراضي المحتلة.

عتراف وإن لهذا القرار آثار على حق التصرف الوارد على الأراضي الأميرية، منها إل اء الا

بالحقوق التصرفية المكتس ة، حيث   طل مفعول التسويات والتسجيلات التي أجرتها السلطة الوطنية 

نية، التي إســــتندت إلى الحيازة الفعلية الطويلة أو الوثائق الرســــمية، مما  نهي عملي ا الحماية الفلســــطي

القانونية لحق التصــرف، وإعادة توصــيف الأراضــي الأميرية كأراضــي دولة إســرائيلية وهو تطور بالغ 
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ع نتفاالخطورة، حيث يعيد تعريف الأراضـــــــي الأميرية التي بطبيعتها أراضـــــــي عامة مخصـــــــصـــــــة للا

 قابلا  للمصادرة أو التخصيص لإستيطان.عت ارها ملك ا إسرائيلي ا اب

ســـــــــــتقرار القانوني للعقود والمعاملات العقارية، حيث يفقد  المواطن الفلســـــــــــطيني وتعطيل الا

الثقة في أي تصـــــــــــــرف قانوني جرى في هذه الأراضـــــــــــــي، ما يعرقل البيع والإرث والتمويل العقاري، 

القانوني، وتكريس ســـياســـة الضـــم والزحف عبر تحويل التســـوية من أداة  ويشـــع حالة من عدم الأمان

تنظيم للملكية إلى وســيلة للســيطرة، مما يفضــي إلى مصــادرة الأراضــي، وإقصــاء الســكان الفلســطيني 

 منها دون تعويخ أو مسوغ قانوني.

 : الأراضي الأميرية في ظل السلطة الفلسطينيةسادسًا

 الاحتلالزالت تحت ســــــــــــيطرة  أراضــــــــــــي فلســــــــــــطين ما بداية لا بد من توضــــــــــــي  أن أغلب

الإســـرائيلي، وأن ما تم نقله إلى إدارة الســـلطة هو جزء صـــ ير من أراضـــي فلســـطين متمثل بجزء من 

 أراضي الضفة ال ربية و أراضي غزة.

م، تم إصدار مرسوم رئاسي يقضي بسريان القوانين التي كانت سارية قبل 1994وفي عام 

ن ثم أصـــــــــــدرت الســـــــــــلطة الفلســـــــــــطينية قرارات تم بموجبها إل اء العد د من م، وم5/6/1967تاريخ 

 ( 18م، ص. 2012)فقها،  الأوامر العسكرية التي كانت مط قة

الذي تم بموج ه إنشـــــــاء ســـــــلطة ، (10م صـــــــدر المرســـــــوم الرئاســـــــي رقم )2002 ســـــــنةوفي 

التي تتعلق بالأراضـــي، ، لتكون الجهة التي تتولى إدارة الأراضـــي وتنظيم جميع المعاملات لأراضـــيا

زالت  المهمة ماومن ثم تســــجيلها في ســــجلات الأراضــــي وحل النزاعات المتعلقة بحدودها، لكن هذه 

     بمخاطر تحول دون إتمامها على الوجه المطلوب  لأن أغلبية أراضــــــــــــــي الضــــــــــــــفة ال ربية  محاطة
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الإســرائيلي، بالإضــافة إلى باية أراضــي فلســطين الواقعة داخل الخط  الاحتلالزالت تحت ســيطرة  ما

 .، المادة الأولى والثانية(2002، 10)المرسوم الرئاسي رقم الأخضر

 فانهالفلســــــطينية،  الوطنية على قيام الســــــلطة عام اثلاثون وبالرغم من مرور نحو ما يقارب 

الإشــــكاليات الناجمة عن التضــــارب لم يصــــدر تشــــريع فلســــطيني يعالن موضــــوع تســــجيل الأراضــــي و 

اوالتعدد في تشـــريعات الأراضـــي ولا  زال مشـــروع قانون الأراضـــي  على جدول أعمال المجلس  مدرج 

 .(39-38ص. ، م2013)دواس،  م2004التشريعي منذ عام 

ا،  ويتبين من الوضــع القائم أن لاراضــي في فلســطين عموم ا، ولاراضــي الأميرية خصــوصــ 

ا عن تعدد الأنظمة القانونية التي خضــــــــــــعت لها البلاد خلال فترات الحكم مرك  ا، ناتج   ا قانوني اطابع  

المختلفة. فقد انعكس هذا  التعدد على ســجلات الأراضــي، حيث لا تزال دوائر التســجيل تعتمد ثلاثة 

وفق ا  ، ويتم تســجيل الأراضــيأنواع من الســجلات: العثمانية، والإنجليزية والأردنية في الضــفة ال ربية

للنظام الذي كانت خاضـــــــعة له كل منطقة قبل إنشـــــــاء الســـــــلطة الوطنية الفلســـــــطينية، وهو ما يعني 

ا هو  حتلال الإسرائيلي، الذي ستمرار الاا ياب نظام موحد لتسجيل الأراضي. وما زاد الوضع تعقيد 

راضي الفلسطينية ستيلاء على الألا يعترف بهذه الأنظمة ولا بالتسجيلات الناتجة عنها، ويواصل الا

 (.19م، ص. 2012وإقامة المستوطنات فوقها )فقها، 

 حق التصرف الوارد على الأراضي الأميريةمفهوم  الثاني: المطلب1.1.2

م، وبعخ القوانين الأخرى كالقانون المدني الأردني 1858 ســــــــــــــنةلأطلق القانون العثماني 

على نوع معين من أنواع الحقوق العينية التي تتفرع عن حق الملكية مصـــــطل  حق التصـــــرف الوارد 

مملوكة للدولة، الراضـــــــي الأعلى الأراضـــــــي الأميرية، وهو حق يجيز لصـــــــاح ه بعخ الحقوق على 
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م، 2002)قســــــــــايمة، للدولة مملوكةعلى أن تكون رقبتها لأغراض معينة  اســــــــــت لالهاوخولت الأفراد 

 . (19 .ص

وقد مر هذا النوع من الحقوق العينية بمراحل متطورة، كما تطورت معه القواعد التشــــــــــــري ية 

ا في العهد  التي نظمته، فقد ظهرت له صـــــــــــور في العهد الإســـــــــــلامي، وظهرت صـــــــــــور منه أيضـــــــــــ 

في إنضاج فكرة حق التصرف الوارد على الأراضي  العثماني، وكانت هذه الحا ة هي الحد الفاصل

الأميرية في قانونها العثماني، حيث أظهرت له خصــــــــــــــائص امتاز بها عن غيره من الحقوق العينية 

الأخرى المتفرعة عن حق الملكية، ومنها أنه لا  رد إلا على الأراضــي الأميرية أي المملوكة للدولة، 

لورثة تختلف عن ماهو موجود في نظام الميراث الشــــرعي، ثم و أن له أحكام خاصــــة بالانتقال إلى ا

أن هذا الحق لا يمكن وقفه أو الإيصــاء به وغيرها من هذه الخصــائص التي جعلته متميز ا عن غيره 

 من الحقوق العينية.

صـــــــــــرف حق الت تعريف: الأول  تناول فيه فرعينفي  المطلبال احث هذا  ســـــــــــيتناولوعليه 

 المشـــــابهةبين حق التصـــــرف والحقوق  ما ، والثاني  تناول فيه التمييزميريةالوارد على الأراضـــــي الأ

 له.

 حق التصرف الوارد على الأراضي الأميرية  تعريفالأول:  الفرع1.1.2.1

إن حق التصــــــــــرف الوارد على الأراضــــــــــي الأميرية له مفهوم ومدلول خاص به يختلف عن 

حق التصــــــــــرف الوارد على إلى التعريف القانوني للا بد من التطرق  لمعرفة ذل ، و ه من الحقوق غير 

، والتعريف الفقهي له ثاني ا. الأراضي الأميرية   أولا 
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 التعريف القانوني لحق التصرف الوارد على الأراضي الأميرية: أولً 

ا  بالرجوع إلى نصــوص قوانين الأراضــي النافذة في فلســطين نجد بأنها لم تورد تعريف ا واضــح 

ا لحق التصـــرف الوارد على الأراضـــي الأميرية، إنما يمكن  ضـــمن ا كما جاء في  اســـتخلاصـــهوصـــريح 

م في المادة الثامنة التصرفات التي 1953( لسنة 49قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم )

"يحق لمن : يجوز للمتصـــرف الايام بها في الأراضـــي الأميرية. حيث نصـــت  المادة الثامنة على أنه

 تصــــــــــــــرف في أرض أن يصــــــــــــــنع من ترابها لبن ا أو أجر ا أو غير ذل  وله أن  بيع ما فيها من رمل 

غير )قانون التصـــرف في الأموال  وحجر بشـــرط أن  راعي في ذل  القوانين والأنظمة النافذة إذ ذا "

 .، المادة الثامنة(1953، 49المنقولة رقم 

نتفاع الكامل بثمار الأرض أن المتصرف في الأراضي الأميرية يمل  حق الاويفهم من ذل  

 ا لما تقرره أحكام المادة السابقة.وغلالها، وكذل  بكل ما  نتن من باطنها، وفق  

الأراضي  ": على أنه م1858العثماني لسنة نصت المادة التاسعة من قانون الأراضي كما 

الأميرية القابلة للزراعة والحراثة  زرع فيها كل شـــــيء يعني حنطة وشـــــعير ا وأرز ا ونيلة وغير ذل  من 

تزرع كذل  إجارة أو إعارة ولا تتعطل ما لم  تحقق وجود أحد الأعذار الصــــــــــــــحيحة التي تالحبوب و 

 .، المادة التاسعة(1858اني، )قانون الأراضي العثم سيصير بيانها في فصل المحلولات"

المادة التاســـــــــعة من قانون الأراضـــــــــي وفق ا لنص  يحق للمتصـــــــــرف في الأراضـــــــــي الأميرية

م أن يجري عليها حق ا عيني ا كالفراغ أو شــــــــخصــــــــي ا كالعارية والإيجار، كما له 1858العثماني لســــــــنة

ا أن يجري عليها ك  التأميني. ن الحيازي أوافة الحقوق العينية الت  ية كالرهأيض 
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ا ا وصــــريح  ا إلى القانون المدني الأردني نجد بأنه لم  ورد تعريف ا واضــــح  حق ل وبالرجوع أيضــــ 

يجوز  أنه" على الأولى( الفقرة 1198التصرف الوارد على الأراضي الأميرية، لكنه نص في المادة )

لمن  رغب بالشـــــــروط  )الأميرية(للدولة أن تبي  حق التصـــــــرف في الأراضـــــــي الأميرية المملوكة لها 

 .الفقرة الأولى( 1198، المادة 1976، 43)القانون المدني الأردني رقم  التي يفرضها القانون"

وقد جاء هذا النص ضـــــــمن الحقوق المتفرعة عن حق الملكية في الفصـــــــل الأول من ال اب 

 (.1204-1198) الثاني من الكتاب الثالث في المواد

القانون المدني الأردني مع غيره من القوانين  التصــــــــــرف فيومن خلال دراســــــــــة أحكام حق 

حق عيني والحق العيني يعرف بأنه ســلطة م اشــرة  التصــرف التي نظمت هذا الحق تبين لنا أن حق

 لاقتضــــاءللشــــخص على شــــيء معين. فهو يعطي صــــاح ه الحق في تت ع الشــــيء في أي  د يكون 

 الاســـــــــتعمالصـــــــــاح ه ســـــــــلطة ال ير كما يعطي  حقه منه كما يكون له أن يســـــــــت عد كل مزاحمة من

 . (8ص.، م2002)قسايمة،  والتصرف في هاتين السلطتين في حدود القانون  والاست لال

اويرى ال احث أن المشرع الأردني أحسن  ا لحق  صنع  ا وصريح  في عدم وضع تعريف ا واضح 

 فقه.للذل  التصرف  لأن وضع التعاريف ليس من عمل المشرع وإنما  تر  

 حق التصرف الوارد على الأراضي الأميرية ل الفقهي تعريفال: ثانيًا

التصـــــــــــــرف ل ة : يعني تحويل الشـــــــــــــيء من حالة إلى أخرى. أما في الاصـــــــــــــطلاح:  "فان 

التصــــــــرف عموم ا  ندرج تحت الســــــــلطات التي يخولها القانون للمال  وهي من أقوى هذه الســــــــلطات 

 (.501ص.، م1998أنواع التصرفات" )السنهوري، ويجوز للمال  أن  تصرف في ملكه بجميع 
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أما حق التصــــــــــــــرف الوارد على الأراضــــــــــــــي الأميرية فهو: "حق عيني عقاري من الحقوق 

المتفرعة عن حق الملكية تمنحه الدولة على الأراضــــــــــــــي الأميرية يمكن لصـــــــــــــــاح ه الاســــــــــــــتعمال 

-120. ، صم2003والاســــــت لال والتصــــــرف بها ضــــــمن الشــــــروط التي يضــــــعها القانون" )قدادة، 

121). 

بأنه: " حق عيني أصــــــــــلي  رد على الأراضــــــــــي الأميرية يخول   وســــــــــف عبيداتكما عرفه 

صاح ه استعمال الأرض واست لالها لأغراض زرا ية ضمن الشروط التي يقررها القانون" )عبيدات، 

 (.201م، ص.2011

يني متفرع عن طبيعة حق التصــــــــــــــرف بأنه حق ع بيناقد  التعريفان هاذانويرى ال احث أن 

ا خصـــــــائص حق التصـــــــرف بأنه حق تمنحه الدولة على الأراضـــــــي  حق الملكية، كما وضـــــــ  أيضـــــــ 

الأميرية، وكذل  بين الســـــلطات التي يمنحها هذا الحق وهي ســـــلطات الاســـــتعمال والاســـــت لال، كما 

ا بين حق التصــــــرف والحقوق الأخرى المتفرعة عن حق الملكية، وكذل  وضــــــ  أنه ليس  ميز أيضــــــ 

 ا مطلق ا بل ترد عليه قيود ضمن الشروط التي وضعتها القوانين. حق  

بأنه: " حق عيني يخول صـــاح ه الانتفاع بالأراضـــي الأميرية واســـت لالها بهدف  وعرفه آخر

 (.117ص.، م2012استثمارها تحايق ا للنفع العام" )الربيع، 

الانتفاع بالعين كما عرفه آخر بأنه: " هو حق التصــــــــــــــرف بالأراضــــــــــــــي الأميرية من حيث 

 (.9م، ص.1953واست لالها بالوجوه المقررة قانون ا مع أن رقبتها مل  للدولة" )خضر، 
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هو حق الاســـــــــتعمال والاســـــــــت لال الأبدي لاراضـــــــــي الأميرية أو بأنه: "  علي حيدروعرفه 

االموقوفة  ته" غير صــحي  على أن  نتقل هذا الحق بعد وفاته إلى أصــحاب حق الانتقال من ورث وقف 

 (.53م، ص. 1947)حيدر، 

بأنه: " الحق الذي تكون فيه ملكية الرق ة في الأراضــــــي الأميرية،  مصــــــطفى الجمالوعرفه 

بحق التصرف للدولة، ولكن تتوزع معه سلطات الملكية التامة بين الدولة وبين صاحب حق  المحملة

ون ســــــنة نشــــــر، ص. التصــــــرف بحيث يكون حق التصــــــرف نوع ا من الملكية الناقصــــــة" )الجمال، د

81.) 

بأنه: " حق  رد على الأراضــــــي الأميرية التي تمل  الدولة رقبتها، دون  محمد الزعبيوعرفه 

عنصـــري الاســـتعمال والاســـت لال اللذ ن يكونان من حق صـــاحب حق التصـــرف بالإضـــافة إلى حقه 

 (.396م، ص.1994في التصرف" الزعبي، 

 التصرف والحقوق المشابهة لهن حق بيا الثاني: التمييز م الفرع1.1.2.2

تبين أن هذا الحق  تشابه إلى  في الفرع السابق، بعد أن وض  ال احث مفهوم حق التصرف

 .الانتفاعحق الملكية وحق كحقوق أخرى مع حد كبير 

 بين حق التصرف وحق الملكية : التمييز ماأولً 

نســـــــــــــــان المل  ما ملكه الإ ": الملكية بأنهامجلة الأحكام العدلية ( من 125عرفت المادة )

ا لإنسان بحيث يمكنه التصرف به سواء كان أ يان ا أو منافع،  أي أنه هو الشيء الذي يكون مملوك 

 .(125، المادة 1876)مجلة الأحكام العدلية،  "على الوجه المخصوص
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هو  ": الملكية بأنهحق ( من القانون المدني الأردني 1( الفقرة )1018كذل  عرفت المادة )

)القانون المدني  "ســـــــــلطة المال  في أن  تصـــــــــرف في ملكه تصـــــــــرف ا مطلق ا عين ا ومنفعة واســـــــــت لالا  

 .الفقرة الأولى( 1018، المادة 1976، 43الأردني رقم 

كما عرف السنهوري: "حق ملكية الشيء هو حق الاستئثار باستعماله واست لاله والتصرف 

 .(493.، صم1998)السنهوري، فيه على وجه دائم وكل ذل  في حدود القانون"

من خلال هذا التعريف نجد بأنه وض  السلطات التي تمنحها حق الملكية لصاح ه، وكلمة 

]الاســتئثار[ تفيد باقتصــار هذا الحق على صــاح ه دون ســواه، كما  ؤكد هذا التعريف باضــافة   ارة 

بالملكية، بالإضـــــــــــافة إلى عدم تجاوزه )على الوجه الدائم( بأنه يحق لصـــــــــــاحب الملكية التمتع الدائم 

 (.8.، صم2000حدود القانون عند ممارسة حقه )العوقلي، 

كما عرفت رولا عرقاوي حق الملكية بأنه " هو الحق العيني الأصـــلي الذي يعطي لصـــاح ه 

ســلطة كاملة على الشــيء، تخوله اســتعماله واســت لاله والتصــرف به في حدود ما يقرره القانون دون 

 (.10م، ص.2023لى تدخل ال ير" )عرقاوي، حاجة إ

يمكن لنا إجراء  الذي تناولت حق الملكية ةلنصــــــــــــــوص القانونيوا التعريفات من خلال هذه

 على الأراضي الأميرية. الملكيةوحق  التصرفمقارنة موجزة ما بين حق 

فمن المعروف أن حق  ، تشـــــــــــــابه حق التصـــــــــــــرف مع حق الملكية في جوانب متعددةحيث 

ا حق عيني، ومن خصــــــــائص حق الملكية أنه حق  الملكية حق عيني كما أن حق التصــــــــرف أيضــــــــ 

والتصــرف فيه جامع مما يعني ذل  أنه يعطي المال  ســلطة اســتعمال الشــيء محل ملكه واســت لاله 

 .تصرف ا مادي ا وقانوني ا
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ا  لتصــــرف في الأموال غير )قانون اوهذه الســــلطات  تمتع بها صــــاحب حق التصــــرف أيضــــ 

، ومن والاتفاق، ولا يقيده ســــــوى ما نص عليه القانون م، المادة الســــــادســــــة(1953، 49المنقولة رقم 

من قانون التصرف في  السادسةوفق ما جاء في نص المادة  على حق التصرف قبيل القيد القانوني

نة 49الأموال غير المنقولة رقم ) من القانون  الأولىفقرة ( ال1199م، ونص المادة )1953( لســــــــــــــ

م تســمحان لصــاحب حق التصــرف أن  نشــأ على أرض دور ا 1976( لســنة 43المدني الأردني رقم )

 ودكاكين بشرط ألا  توسع في ذل  إلى درجة إحداث قرية أو محلة.

ا أنه حق مانع بمعنى أنه مقتصـــــر على صـــــاح ه فله أن  ومن خصـــــائص حق الملكية أيضـــــ 

( من القانون المدني 1( الفقرة )1018ملكه وفق ما جاء في نص المادة )يســــتحوذ على جميع مزايا 

الأردني، كما أنه يمنع غيره من مشـــــــاركته ولو لم  لحقه ضـــــــرر من ذل  باســـــــتثناء المشـــــــاركة التي 

 .(م2018، 174رقم  ستئناف رام اللها)محكمة والاتفاق لزمها القانون 

وعلى الرغم من أوجه التقارب بين حق التصــــرف وحق الملكية، إلا أن هذا التقارب لا  ل ي 

المتصــرف لا يمل  رق ة الأرض في الأراضــي الأميرية أن وجود فوارق أســياســية بين الحقين أبرزها، 

، م2012)فقها، الرق ة والمنفعة بالأراضي المملوكة إنما فقط  تصرف بالمنفعة، أما المال  فانه يمل 

حق التصـــــــرف فقط  أماأن الملكية لا تســـــــقط بعدم الاســـــــتعمال فهو حق دائم، كما  ، (85-75ص.

كان يســـقط بعدم اســـتعماله مدة ثلاث ســـنوات متتالية، حيث كان يحق للدولة بعد هذه المدة اســـترداد 

 (.68م، المادة 1858الأرض من المتصرف بها )قانون الأراضي العثماني لسنة 

كما أن لصـــــــــــاحب حق الملكية أن  نشـــــــــــأ كافة التصـــــــــــرفات على عقاره بما في ذل  الوقف 

والإيصـــــــــــــــاء أو غير ذل  من التصــــــــــــــرفات، بينما هنا  قيود على حق التصــــــــــــــرف، لا يجوز فيها 

(، 49للمتصـــرف أن  نشـــىء وقف ا أو  وصـــي بعقاره )قانون التصـــرف في الأموال غير المنقولة رقم )
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ة(، وهذا منطقي حيث إن إنشاء الوقف يكون فقط للمال ، ومن شروط الوقف م، المادة التاسع1953

 .أن يكون العقار ملك ا للواقف، كما لا يجوز للمتصرف تحويل الأرض الأميرية إلى قرية أو محلة

حق التصـرف حق عقاري لا  رد إلا على الأراضـي الأميرية، بينما حق الملكية فهو أن كما 

يختلف حق التصــرف عن حق الملكية ، كما (13.، صم2002)قســايمة،  روالعقا  رد على المنقول

لكســــب الملكية على الأرض المملوكة،  ســــب انفي بعخ أســــ اب الكســــب فالوصــــية والشــــفعة تعدان 

قانون التصرف بالأموال غير )لكنهما لا تعدان سب ان لكسب حق التصرف على الأراضي الأميرية 

  .التاسعة(، المادة 1953، 49رقم المنقولة 

( من مجلـة 1194تملـ  الأرض ومـا فوقهـا وفق مـا جـاء في نص المـادة ) المـالـ  كمـا أن 

 قانون الأراضــــــي) ية المعادن للدولةالأحكام العدلية، أما المتصــــــرف فليس له تمل  المعادن لأن ملك

ينتقل حق الملكية بالميراث وفق ا للشــــريعة الإســــلامية بينما  نتقل ، و (108، المادة م1858، العثماني

ا القانون العثماني لســـنة نص عليه الذيحق المتصـــرف بالأراضـــي الأميرية بمقتضـــى قواعد الانتقال 

م، 1991( لسنة 4والذي بقي ساري ا حتى صدور قانون انتقال الأموال غير المنقولة رقم ) ،ه1331

، م1993)أبو م لي،  عة الإســـــــلامية كما هو الحال بالنســـــــ ة لعقارات المل الذي طبق قواعد الشـــــــري

 .(3.ص

كما أن مرور الزمن في كســــب ملكية الأرض المملوكة أو أي حق عيني عليها هي خمســــة 

عشــر ســنة، بينما مدة مرور الزمن المكســب لحق التصــرف في الأراضــي الأميرية هي عشــر ســنوات 

 م، المادة الثالثة(.1958، 51غير المنقولة رقم  بالأموال)القانون المعدل لاحكام المتعلقة 
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 النتفاعبين حق التصرف وحق  التمييز ما: ثانيًا

ا  ا بحق لم تورد مجلة الأحكام العدلية تعريف ا صــــــريح   الانتفاعوإنما جاء ذكر  الانتفاعخاصــــــ 

في كتاب مرشـــــــــــد الحيران في المادة  الانتفاعجاء ذكر حق بشـــــــــــكل مطلق دون تحد د ماهيته، كما 

ما دامت قائمة على  واست لالهاالعين  استعمالفي  الانتفاعالجائز هو حق  الانتفاع ": ( بقولها13)

 .(5.، صم1891)باشا،  حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة

ا  ابينما المشــــــــــــــرع الأردني أورد تعريف  ( من 1205في نص المادة ) الانتفاعلحق  صــــــــــــــريح 

عين تخص  باســــــــتعمالحق عيني للمنتفع  الانتفاع": م بأنه1976( لســــــــنة 43القانون الأردني رقم )

)القانون المدني  ما دامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع" واســــــــــــــت لالهاال ير 

 .(1205، المادة 1976، 43الأردني رقم 

 الانتفاعأن يســــــتعمل ويشــــــ ل الشــــــيء محل حق  الانتفاعمما يعني ذل  أن لصــــــحاب حق 

لشـــخص آخر مقابل أجر  الاســـتعمالل عن حق به ويجوز له أن  نز  للانتفاعبذاته فيما أعد الشـــيء 

 .(604ص.، م1987)مرقس، بثمرات الشيء بالانتفاعلشيء بهذه الحالة  است لالهفيكون 

وعرف دعي س المر حق الانتفاع نقلا  عن القانون الفرنســــــــــي: "حق الانتفاع بشــــــــــيء يملكه 

 (.41.، صم1923آخر مثل مالكه نفسه بشرط حفظ جوهره" )المر، 

ـــذهن أن حق التصــــــــــــــرف يقـــابـــل حق الانتفـــاعومن خلال هـــذه التعريفـــات لحق       ت ـــادر لل

وحق التصـــرف من  الانتفاعأن حق  ثم  وذل  لأن كلاهما يقعان على شـــيء مملو  لل ير، الانتفاع

شــــــخص  رد  انتفاعالحقوق العينية الأصــــــلية، وفي البداية لم يكن حق التصــــــرف إلا   ارة عن حق 
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نقل هذا الحق إلى للمتصــــــــــرف  يجوز وفاة المنتفع ولاب حق الانتفاع  قار، وينقضــــــــــيعلى منفعة الع

 .(91ص.، م1994)الزعبي،  للدولة أن تسترد الأرض متى شاءت يحقو مسبق، إلا باذن  ال ير

وعليه يمكن لل احث تعريف حق الانتفاع بأنه" "حق عيني يمكن صاح ه من الانتفاع بشيء 

على الشـــيء ويرده لصـــاح ه في نهاية الانتفاع أو الوفاة، بحيث يعطي  مملو  لل ير على أن يحافظ

 هذا الانتفاع صاح ه الحق في استعمال واست لال مل  تابع لل ير بشكل مؤقت".

إلا أنه ومع التطور الحاصـــــــل على حق التصـــــــرف والتوســـــــع في ســـــــلطات التصـــــــرف، فان 

رف بالأراضــــــي الأميرية، وعلى الرغم نتفاع ســــــابق الذكر لا  نطبق تمام ا على التصــــــتعريف حق الا

، إلا أن هذا التقارب لا  ل ي وجود فوارق أسياسية الانتفاعأوجه التقارب بين حق التصرف وحق  من

حق منهـــا،  الانتفـــاعبين حق التصــــــــــــــرف وحق  مـــا اختلافهنـــا  جوانـــب أن ، بين الحقين أبرزهـــا

 رد على أي شيء سواء كان عقار ا أو  الانتفاع رد على الأراضي الأميرية فقط، بينما حق التصرف 

 بين حق التصــرف وحق الاختلافأهم أوجه ، بالإضــافة إلى (633.، صم1993)النشــواتي،  منقولا  

الأجل المحدد له، وحق التصــــــــــــــرف  بانتهاء الانتفاع، حيث  نتهي الانتفاعحق  انتهاءهو  الانتفاع

 الانتفاعهذا الوقت، بينما حق  نقضــــــــــاءباليس له أجل محدد فهو حق غير محدد بمدة معينة  نتهي 

م، 1976، 43)القانون المدني الأردني رقم  الانتفاعحق  انتهىالأجل  انقضــــــــــــــىيحدد له أجل فان 

 .الفقرة الأولى( 1215

نقل ملكيتها تتضـــــــــــمن  فانها والمنقول للاســـــــــــتهلا على أشـــــــــــياء قابلة  الانتفاعقد  رد حق و 

على بينما حق التصــــــــرف حق عقاري  رد  قيمتها عند نهاية الانتفاعها أو برد مثل التزامهللمنتفع مع 

)القانون المدني الأردني رقم  بانتهائه نتهي  لذاما يمكن أن  هل   الأراضــــــــــــــي الأميرية ولا  رد على

بموت المنتفع إذا لم  نص القــانون  الانتفــاع نتهي حق ، كمــا الفقرة الثــانيــة( 1215م، 1976، 43
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، بينمــــا حق (6الفقرة  1251، المــــادة 1976، 43ون المــــدني الأردني رقم )القــــان على غير ذلــــ 

)قانون انتقال الأموال غير المنقولة رقم  بموت المتصــرف وإنما  نتقل إلى الورثة  نتهيالتصــرف فلا 

 .م، المادة الثانية(1991، 4

 اســـــتعمال، فالمنتفع وإن كان له حق ت المتصـــــرف أوســـــع من ســـــلطات المنتفعتعد ســـــلطاو 

بال رض المخصــــــــــــص له ولمال  الحق  باســــــــــــتعمالهمقيد  الانتفاع، فانهالشــــــــــــيء محل  واســــــــــــت لال

لا  تفق مع طبيعة الشـــــــيء، بخلاف حق التصـــــــرف الذي يمل  فيه  اســـــــتعمالعلى أي  بالاعتراض

)القانون المدني الأردني  والتصرف مادي ا أو قانوني ا والاست لال الاستعمالصاح ه سلطات أوسع في 

)قانون  يكتسب بالوصية ولاحق التصرف لا يجوز الإيصاء به ، كما أن (1209، 1976 ،43رقم 

يمكن أن  الانتفاع، بينما حق م، المادة التاســعة(1953، 49التصــرف في الأموال غير المنقولة رقم 

 .(1206م، المادة 1976، 43)القانون المدني الأردني رقم  يكتسب بالوصية

 القانوني لحق التصرف الوارد على الأراضي الأميرية المبحث الثاني: التنظيم1.2

تبرز خصوصية الأراضي في فلسطين إلى طبيعة الوضع السياسي فيها، وتعرضها للعد د 

ا بالدولة الإســـلامية، ثم الدولة العثمانية التي  من الحقب التاريخية والســـياســـية على مر العصـــور بدء 

التي تهدف إلى و كان لها أثر واضــ  بالســياســة المتعلقة بالأراضــي، ووضــع التشــريعات التي تحكمها 

ها فيها، حيث جعل التصـــــــــرف بالأراضـــــــــي  تم من خلال حكام ســـــــــيطرتها على الأرض، وتأكيد حقإ

 بــالاحتلال انتهــاءالبريطــاني، ثم الحكم الأردني،  بــالانتــدابقوانين محــددة تضــــــــــــــعهــا الــدولــة، مرور ا 

ى أغلب الأراضـــــــي الفلســـــــطينية، وكان لكل مرحلة من هذه المراحل الإســـــــرائيلي التي مازال قائم ا عل

معالمها المؤثرة على كافة جوانب الحياة، ومن أهم هذه الجوانب النظام القانوني المتعلق بالأراضـــي، 

 ظهرت العد د من القوانين والأنظمة المتعلقة بها. حيث
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وفي هذا الم حث ســيتناول ال احث دراســة أحكام الأراضــي الأميرية كأحد أنواع الأراضــي في 

ي المتعلق بها من خلال تت ع القوانين المط قة عليها ومعرفة فلســــــــــــــطين، حيث  درس النظام القانون

الأحكام الخاصــة بهذا النوع من الأراضــي، من خلال تقســيم هذا الم حث إلى مطلبين: الأول  تناول 

نظام قســــــمة الأراضــــــي الأميرية فيه حيازة الأراضــــــي الأميرية وتحويلها إلى مل ، والثاني  تناول فيه 

 .وانتقالها

 وتحويلها إلى ملك المطلب الأول: حيازة الأراضي الأميرية1.2.1 

ــ على العقــارات ازة في كســــــــــــــــب ملكيــة العقــار بمرور الزمــان إذا وقعــت الحيــازة لا أثر للحي

المملوكة ملكية عامة للدولة والهيئات التابعة لها، أو وقعت على عقارات الوقف الخيري، أو وقعت 

التســــــــوية، أو وقعت على الأراضــــــــي الموات إذا تمت حيازتها على العقارات التي تمت عليها أعمال 

 بعخ العقارات. من دون إذن من الدولة  في حين ترتب آثارها في كسب ملكية 

فهنا  عقارات مدة حيازتها ســـــــــــــتل وثلاثون ســـــــــــــنة ليتم تملكها بمرور الزمان، وهي عقارات 

يرية والأملا  المحلولة إذا وقعت الوقف الذري إذا وقعت الحيازة على أصــــل الوقف، والأراضــــي الأم

الحيازة على رق ة أي منها. وهنا  عقارات مدة حيازتها عشر سنين ليتم تملكها بمرور الزمان، وهي 

الأراضي الأميرية إذا وقعت حيازتها على حق التصرف فيها وليس على رقبتها. وهنا  عقارات مدة 

سنين ليتم تمل  حق التصرف عليها بمرور الزمان، وهي الأراضي الموات إذا حصل  ةحيازتها س ع

 الحائز على إذن باحيائها من الدولة.

 وعليه ســــــيتناول ال احث هذا المطلب في فرعين: الأول  تناول فيه حيازة الأراضــــــي الأميرية

 .، والثاني  تناول فيه تحويل الأراضي الأميرية إلى مل غير المسجلة
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 غير المسجلة الفرع الأول: حيازة الأراضي الأميرية1.2.1.1

 على الأراضي الأميريةالوارد حق التصرف ل مرور الزمن المكسبمدة : أولً 

ستمرت حيازته على اإن مرور الزمن المكسب هو الوسيلة التي يستطيع الحائز بموجبها إذا 

حق عيني مدة معينة أن يكســـــب هذا الحق، وهذا الحق  وجد إلى جانب التقادم المســـــقط، وهو الذي 

سـتعمله ايعد الوسـيلة التي تؤدي إلى عدم سـماع دعوى صـاحب الحق إذا سـكت عن المطال ة به أو 

 .(48.، صم2017)قاديش،   مدة معينة، وتمس  به من له مصلحة في التمس  به

جب الملاحظة إلى أن القانون يحمي الحيازة لذاتها، ســــــــواء كان الحائز صــــــــاحب حق أم وي

لا، وهو يمتد في ذل  بالمصــــــــلحة المحتملة لقول دعوى الحيازة، وبناء على ذل  القانون يفترض أن 

الحائز هو صـــــــاحب الحق حتى يقوم الدليل على عكس ذل ، وبالرجوع إلى موقف الفقه الإســـــــلامي 

كرة مرور الزمن على أنه مانع من ســــــــــــماع الدعوى بالحق الذي مر عليه زمن معين، لا فانه تقبل ف

على أنه ســــــــــبب لكســــــــــب الملكية أو لســــــــــقوط الحق، ومعنى ذل  أن مرور الزمن لا يعني في الفقه 

ا  الإسلامي إعطاء الحق لواضع اليد مهما طال وضع  ده على مل  غيره، كما أنه مرور الزمن أيض 

ى إسقاط حق صاحب الحق مهما طال مرور الزمن فأصل الحق باقٍ في ذمة صاح ه ليس دليلا  عل

ويجب الوفاء به، وبناء على ذل  فان مجلة الأحكام العدلية لم تتناول إلا مرور الزمن المســــــــــــــقط 

 .(1675-1660م، المواد 1876)مجلة الأحكام العدلية، سماع الدعوى من المانع 

نهن الفقه الإسلامي، فلم  نص على سقوط الحق بمرور  كما أن المشرع الأردني  سار على

مرور الزمن المكسب: من حاز منقولا  "  :الزمن ولا على كسب الحق بمرور الزمن بل نص على أنه

أو عقار ا غير مســـــــــــجل في دائرة التســـــــــــجيل باعت اره ملك ا له أو حاز حق ا عيني ا على منقول، أو حق ا 

تمرت حيازته دون انقطاع خمس عشــــــرة ســــــنة فلا تســــــمع عند عيني ا غير مســــــجل على عقار، واســــــ
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)القانون المدني الأردني رقم  الإنكار دعوى المل  أو دعوى الحق من أحد ليس بذي عذر شـــــــــــرعي"

 .(1181، المادة 1976، 43

من الممكن أن تتعرض مدة مرور الزمن لعقبتين تؤثران على ســــــــريان المدة المكســــــــ ة لحق 

حتســـــــاب المدة، وتســـــــمى بوقف مرور اة، فالأولى تؤدي إلى وقف أو تأخير حيازة الأراضـــــــي الأميري

 نقطاع.وتسمى بالاالزمن، والثانية تؤدي إلى إسقاط المدة السابقة 

 وقف أو تأخير مدة الحيازة (1

يقصــــد بالوقف: " هو تعطل ســــريان مدة الحيازة بســــبب معين بحيث تســــتأنف مســــيرة الحيازة إذا 

 (.23م، ص.2022مصري، زال سبب التوقف" )

ويقصــد بتأخير ســريان مدة الحيازة: " هو تعليق البدء بحســاب مرور الزمن لوجود ســبب من 

أســـــــ اب عدم الســـــــريان، فيفترض أن المدة لم تبدأ بعد بســـــــبب وجود مانع يحول دون بدء احتســـــــابها 

 (.187.فالمانع يقع هنا منذ البداية" )خالد، دون سنة نشر، ص

ريان أو وقف الزمن، وهذه الأســــ اب قد تكون شــــخصــــية متعلقة أســــ اب لعدم ســــعدة   هنا 

ا  بصـــــاحب الحق تحول دون المطال ة، وهي الحالات التي يكون فيها صـــــاحب الحق قاصـــــر ا أو فاقد 

م، المــادة الرابعــة 1958، 51القــانون المعــدل لاحكــام المتعلقــة بــالأموال غير المنقولــة رقم ) لاهليــة

عتبرت مجلة الأحكام العدلية الأعذار المشـــــــروعة التي توقف مرور ا ومن جانب آخر  الفقرة الثانية(.

)مجلة  ، والعته( 944م، المادة 1876)مجلة الأحكام العدلية،  الزمن تتمثل في الصــــــــــــــ ر والجنون 

)مجلة الأحكام  ، والت لب بالقهر والغياب في أرض بعيدة( 945م، المادة 1876الأحكام العدلية، 

 .(1663م، المادة 1876 العدلية،
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ـــة الأحكـــام العـــدليـــة لم تنص على حـــالـــة وجود مـــانع أدبي  ويجـــب الملاحظـــة إلى أن مجل

للمطال ة بالحق كالعلاقة الزوجية بين واضع اليد ومالكة الأرض، فوجود مثل هذه العلاقات الخاصة 

ا يحول دون مطــال ــة أحــد الأطراف في مواجهــة الطرف ايخر، و  ا أدبيــ  بمجرد أن العلاقــة توجــد مــانعــ 

 .(192.)خالد، دون سنة نشر، صقائمة يجب وقف مدة مرور الزمن

 والسؤال هنا هل تعتبر القوة القاهرة سبب لوقف سريان مدة مرور الزمن؟

كايامهم بمصـــــادرة حتلال الإســـــرائيلي من قبيل القوة القاهرة التي توقف مرور الزمن، الا يعد

يســمى بالجدار  مة المســتوطنات عليها، بالإضــافة إلى إقامة ماعدد كبير من الأراضــي الأميرية وإقا

العازل على أراضــــي المواطنين، حيث  ؤدي ذل  إلى إج ار أصــــحاب حق التصــــرف بها إلى تركها 

حتلال نتيجة لهذه المصـــــــــــــادرة، ودخول كثير من الأراضـــــــــــــي ضـــــــــــــمن الأراضـــــــــــــي التابعة لإدارة الا

 الإسرائيلي.

وبهذا يكون لوقف مرور الزمن ميزة خولها القانون ل عخ الأشــــــــــــــخاص الذ ن هم في حالة 

ـــــــــأخير مرور  تمنعهم من الايام بالمطال ة بحقوقهم ووقف مرور الزمن الساري بحقهم، ويترتب على تـ

الزمن عدم ســـريان المدة إلا من تاريخ زوال ســـبب التأخير ببلوغ القاصـــر ســـن الرشـــد أو بأن يصـــ   

قد الأهلية بقرار من المحكمة بوقف الحجز عنه، حســـــــــــب ما جاء في نص المادة الرابعة من غير فا

م الســابق ذكرها، كما 1953( لســنة 51القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم )

ا وضــــم المدة ا ترتب على وقف مرور الزمن عدم  حتســــاب المدة التي كان فيها ســــبب الوقف موجود 

 .(29.، صم2012)فقها،  لسابقة للوقف على المدة اللاحقة لها
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 نقطاع مدة مرور الزمنا (2

يقصد بالانقطاع: " هو محو الفترة التي أمضاها واضع اليد في حيازته لارض، نتيجة لظروف 

معينة صــــــادرة من واضــــــع اليد أو من ال ير، وفي حال زوال ســــــبب الانقطاع تســــــري المدة من 

، م2020-2019الجد د مع عدم احتســـــــــــــــاب المدة الســـــــــــــــابقة" )الكلية العصــــــــــــــرية الجام ية، 

 (.125.ص

نقطاع المدة ووقفها أن في حالة الوقف لا تحســــــــــــــب المدة التي وقف خلالها االفرق بين إن 

نقطاع لا تحســــــب مرور الزمن، وتضــــــاف المدة الســــــابقة للوقف على المدة اللاحقة، أما في حالة الا

 نقطاعنقطع فيها التقادم ولا المدة السابقة له، ويبدأ بحساب مدة جد دة بعد زوال سبب الااالمدة التي 

 .(194.دون سنة نشر، ص)خالد، 

 نقطاع لاس اب التالية:ويحصل الا

، يحصــــل بتخلي واضــــع اليد الطوعي عن الحيازة، بالإقرار تخلي واضــع اليد عن حيازتهنتيجة ل -أ

المادة م، 1876)مجلة الأحكام العدلية،  بحق المال  الأصــــلي أو المتصــــرف في الأراضــــي الأميرية

ستملكت الدولة الأرض موضوع الحيازة، ا، وبتخلي واضع اليد الجبري عن الحيازة، كما لو  (1674

أو قام واضــــــع  د آخر بالبدء في حيازة جد دة لارض، وهنا يكون لواضــــــع اليد الأول حماية حيازته 

م، المادة 1876)مجلة الأحكام العدلية،  ســـــنة 15من خلال دعوى منع معارضـــــة في الحيازة خلال 

 .(1178م، المادة 1976، 43( و )القانون المدني الأردني رقم 1660

، فالحيازة تنقطع فور مطال ة المال  أو المتصــــــرف أو أي شــــــخص  دعي المطالبة القضــــائيةب -ب

، وليس أمام ( 1666م، المادة 1876)مجلة الأحكام العدلية، بحق عيني على الأرض أمام القضـــاء
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إلى لجنة تحكيم أو لجان تســــــــــــــوية النزاعات في المحافظة والبلدية أي جهة أخرى إدارية أو اللجوء 

توجيه حتياطي أو مراجعة قاضي الأمور المستعجلة، ولا يكفي والمجلس القروي، ولا يكفي الحجز الا

إخطـار عـدلي من المـدعي للمـدعى عليـه، ويجـب أن تكون واردة على أصـــــــــــــــل الحق كـالملكيـة في 

نعقاد االأميرية، فالمطال ة القضــــائية تعتبر صــــحيحة بمجرد  أراضــــي المل  والتصــــرف في الأراضــــي

)قانون أصــــــــول الخصــــــــومة، وتعتبر الخصــــــــومة منعقدة من تاريخ تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى 

عت ار لرفخ ا ، دونما الفقرة الثانية(  55م، نص المادة 2001، 2المحاكمات المدنية والتجارية رقم

لايمي، فاذا ما حكم بالدعوى لصال  واضع اليد فلا أثر لها على ختصاص المكاني أو االمحكمة الا

 الحيازة ويستمر حساب مدة الحيازة حتى تنتهي.

عتبرته ســـــــب  ا ا ( من مجلة الأحكام العدلية بين الإقرار القضـــــــائي و 1674ولقد ميزت المادة )

نقطاع القضــــائي فلا يعتبر ســــب  ا لا رنقطاع مرور الزمن المانع من ســــماع الدعوى، أما الإقرار غيلا

، م1876)مجلة الأحكام العدلية، مرور الزمن إلا إذا رافقه إقرار خطي من الحائز بحق غيره بالعقار

 .(1674المادة 

ا ب ســــــــــتحقاق المتصــــــــــرف لحق التصــــــــــرف اعتراف الحائز وإقراره باكما  نقطع التقادم أيضــــــــــ 

لطة الفعلية على العقار والايام سالمادي والمتمثل بال بالأراضي الأميرية، حيث تفقد الحيازة عنصريها

ســــــــت لالها، والمعنوي المتمثل بنية واضــــــــع اليد للســــــــيطرة على العقار اســــــــتعمالها و ابالتصــــــــرف بها و 

 .(1673م، المادة 1876)مجلة الأحكام العدلية،  كتساب حق التصرف فيهاو 
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 الأميرية يضا: شرط عدم إهمال الأر ثانيًا

لقد كان هدف الدولة العثمانية من إعطاء حق التصـــــــــــــرف بالأراضـــــــــــــي الأميرية لافراد هو 

ســت لالها، وإعطاء الأرض لمن  زرعها ويرعاها، حيث كان واضــعوا  قانون اســتعمالها و االعمل على 

ا  الأراضـــي العثماني حريصـــين على تمكين الدولة من تحصـــيل الضـــرائب، كما كانوا حريصـــين أيضـــ 

ســــــــــــتعمالها، لذل  وضــــــــــــع قانون اهمالها و إ رب المتصــــــــــــرف من دفعها عن طريق عدم على عدم ته

ا خاصـــــــة لعدم إهمال الأراضـــــــي الأميرية من قبل المتصـــــــرف، وذل   الأراضـــــــي العثماني نصـــــــوصـــــــ 

ست لالها لمدة ثلاث سنوات متتالية، وفي هذه الحالة استعمالها و استرداد الأرض منه في حالة عدم اب

)قانون ســـــترداد حق تصـــــرفه بها إلا بعد دفع بدل المثلالا يحق للمتصـــــرف تصـــــ   الأرض محلولة و 

 .(71، 70، 68م، المواد 1858الأراضي العثماني، 

ويقصد بالأرض المحلولة: " هي الأراضي الأميرية، والتي حق تصرف رقبتها للدولة، وحق 

المتصــــرف توفي ولم يكن اســــتعمالها واســــت لالها  رجع لافراد، وتحولت إلى محلولة بتركها، أو لأن 

، فتعطى حينئذ تل  الأراضــي الخاصــة بالمتوفى من جانب الميري)صــاحب الأرض(  له وراث أصــلا 

بالمزاد إلى طالبيها على أن  ؤدي من رسـا عليه المزاد بشـراء حق التصـرف في الأرض ضـري ة إلى 

 (.378، ص.م2001الميري )الحكومة( صاح ة الأرض باسم السيادة" )الدحدوح، 

ولم تكن مدة الثلاث ســـــــــــنوات التي وضـــــــــــعتها الدولة العثمانية لاســـــــــــترداد الأرض في حالة 

إهمالها وعدم اســــــــــــتعمالها مط قة في جميع المناطق، فقد كانت تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث 

أنها كانت ثلاث ســــنوات في فلســــطين، وخمس ســــنوات في ســــوريا ولبنان، وهذا  دل على أن الدولة 

م تكن مشــــددة في تطبيق القانون، وإنما كان هدفها إج ار المتصــــرفين بالأراضــــي الأميرية العثمانية ل

 (.37، ص.م1993على زراعتها وفلاحتها وعدم إهمالها)الحزماوي، 
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ســــتعمالها وإهمال الحائز لمدة الثلاث اوبالتالي فان حيازة الأراضــــي الأميرية كان مشــــروط ا ب

ى لو كان ذل  الشــــرط نظري ا، وهذا الشــــرط يمثل أحد الفروق ســــنوات  ؤدي إلى الإضــــرار بالدولة حت

ن الأول إبين حق التصـــــرف الوارد على الأراضـــــي الأميرية وحق الملكية على أراضـــــي المل  حيث 

 .(30ص.، م2002)البد ري،  ستعمال الأرضاقابل للسقوط بعدم 

ميرية لمدة ثلاث والســـــؤال هنا ماهو العذر المقبول الذي  برر تر  التصـــــرف بالأراضـــــي الأ

 سنوات؟

من الممكن أن يكون تر  الأراضي الأميرية لتقوية خصوبتها وإراحتها في الأراضي التي لا 

تتحمل الزراعة المســــــــــــــتمرة، ومن الممكن أن تكون بطغيان مياه ال حر أو تجمع مياه الأمطار عليها 

إلى النزوح، أو التهجير لفترة تزيد على الثلاث ســــــــــــــنوات، ويمكن أن يكون الســــــــــــــبب تعرض القرية 

القسري، أو  ياب المتصرف لأداء الخدمة العسكرية، أو إذا كان التعطيل بسبب الص ر أو الجنون 

 .(68م، المادة 1858)قانون الأراضي العثماني،  أو العته

ســـــــــــــتولت على الأرض الأميرية بحجة اومن الناحية العملية لا نجد أي حالة تشـــــــــــــير إلى أن الدولة 

تخذ من احتلال الإســـــرائيلي الذي صـــــاحبها مدة ثلاث ســـــنوات، ولم يطبق بعد إلا في زمن الاإهمال 

الذي نص على أنه: " إن المتصـــــــــرف بحق ما بدون  ( المل اة من القانون العثماني68نص المادة )

أن  تحقق له عذر ا من الأعذار الصـــــــــحيحة نحو وجوب تر  الحقل لمجرد الراحة ســـــــــنة أو ســـــــــنتين 

قابلية الأراضـــــي أو أكثر من ذل  بحالات اســـــتثنائية حســـــب الموقع أو تكون فاضـــــت  بحســـــب درجة

عليه المياه مدة ثم تضــبت عنه فتر  خالي ا بينما يكســب القوة أو وجود صــاحب الحقل بحالة الأســر، 

ا بصـــــورة الإعارة أو الإيجار  إذا عطله ثلاث ســـــنوات على التوالي أي لم  زرعه هو ولم  زرعه أيضـــــ 

ان هو موجود في المحل الكائنة فيه الأراضــــي أو موجود بمحل آخر مدة ســــفره بعيدة فذل  فســــواء ك
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الحقل يصير مستحق ا الطابو والمتصرف به سابق ا إذا طلب التفويخ له من جد د ببدل المثل وإذا لم 

ليها، وســيلة لمصــادرة الأراضــي وإقامة المســتوطنات ع، يكن طال  ا فحينئذ يحال بالمزا دة لمن يطل ه"

ســـتيلاء على الأراضـــي وفي مل ي للاالقانوني النص هذا الســـتند إلى احتلال الإســـرائيلي حيث أن الا

م والتي 1970فاقيات القانونية الدولية مثل إتفاقية لاهاي لعام تذل  مخالفة واضــــــــــــــحة للم ادىء والإ

 .(7.، صم1991)شحادة،  أكدت إسرائيل إلتزامها بها

ســـتيلاء على الأراضـــي وإقامة ســـتخدم هذه الذريعة من أجل الااالإســـرائيلي  لحتلاكما أن الا

المســـــتوطنات عليها، وبذل  وضـــــعت  دها على مســـــاحات واســـــعة من الأراضـــــي الأميرية بحجة أن 

نقطعوا عن التصـــــــــرف بها، وبالتالي تعود للدولة وقامت بتســـــــــجيلها على أنها أراضـــــــــي اأصـــــــــحابها 

( والذي بموج ه أعطت الحق 364الأمر العســكري رقم ) ســرائيليالإ حتلالحكومية، حيث أصــدر الا

لنفســـها بتحويل الأراضـــي إلي حكومية ما لم يعترض أصـــحابها ويثبتوا حق التصـــرف بها، وفي ذل  

مخالفة واضــــــــــــــحة للم ادىء والقواعد القانونية لإث ات، وحيث أنها ألقت عبء الإث ات على الفلاح 

حتلال  ده عليها ويتوارثها الذي ألزمته بأن  ثبت لســلطات الا وصــاحب الأرض الذي  زرعها ويضــع

 (.138ص.، م1994)سفاريني،  حقه على أرضه، وإلا تص   حكومية

 الفرع الثاني: تحويل الأراضي الأميرية إلى ملك1.2.1.2

بعد أن تناول ال احث في الفرع الأول حيازة الأراضــي الأميرية غير المســجلة، ســوف  تناول 

الفرع مسألة تحويل الأراضي الأميرية إلى مل ، حيث صدر قانون تحويل الأراضي من نوع في هذا 

م، الذي وضـــع القواعد التي تكفل تحويل جزء كبير من هذه 1953( لســـنة 41الميري إلى مل  رقم )

 إلى مل . يالأراض
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 أولً: حالت تحويل الأراضي الأميرية إلى ملك 

 تم بموجبهما تحويل  والذيحالتين نص عليها القانون  ســــــــــــــيتناول ال احث في هذه الجزئية

نتقال الأراضي الأميرية إلى مل  بناء على طلب المتصرف االأراضي الأميرية إلى مل ، وهما حالة 

 بها، وحالة تحويل الأراضي الأميرية إلى مل  لدخولها ضمن حدود البلدية.

 تحويل الأراضي الأميرية إلى ملك بناء على طلب المتصرف بها  (1

لا يعد الوقف أو الوصــــية من الوســــائل التي يمكن من خلالها تحويل الأراضــــي الأميرية 

إلى مل  تام بناء على طلب المتصــــــرف بها، وذل  لأن الفقه الإســــــلامي وبعخ القوانين المدنية 

الوصـــية على الأراضـــي الأميرية، ويعزى هذا المنع قد اســـتقرت على عدم جواز إنشـــاء الوقف أو 

 إلى أن المتصــــــرف لا يمل  رق ة الأرض الأميرية بل تكون للدولة، كما أنه يجب لصــــــحة الوقف

أن يكون الواقف مال  لارض الموقوفة، أي من نوع المل  لأن الوقف هو ح س العين المملوكة 

 (.181.صم، 1998) سوار، عن التصرف وتخصيص منفعتها إلى جهة من جهات البر

( من قانون الأراضي العثماني على أنه: " لا يمكن لأحد أن  وقف 121ونصت المادة )

ا بملكنامه هما ونية من  ا صــــــــحيح  لجهة ما الأرض المتصــــــــرف بها بالطابو ما لم تتمل  له تمليك 

لتاســــعة من (. وكذل  المادة ا121م، المادة 1858طرف الســــلطان" )قانون الأراضــــي العثماني، 

م على أنه " لا يحق لمن 1953( لســــــــــــــنة 49قانون التصــــــــــــــرف في الأموال غير المنقولة رقم )

 تصــــرف في أرض أميرية أن  وقفها على جهة أو  وصــــي بها ما لم تكن الحكومة قد ملكته إ ها 

ا بعد توفر المســـــوغات الشـــــر ية لذل  التملي "  ا صـــــحيح  )قانون التصـــــرف في الأموال غير تمليك 

م، المادة 1976، 43)القانون المدني الأردني رقم و  م، المادة التاسعة(1953، 49منقولة رقم ال

1022 ،1203). 
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ووفق ا للنصـــوص أعلاه  رفع هذا المنع عن المتصـــرف في الأراضـــي الأميرية فيما إذا 

أصــــــــــــ   مالك ا لرق ة الأرض، فهنا يجوز له أن  وقفها وكذل  الإيصــــــــــــاء بها، وذل  وفق ا للمادة 

م ، والتي 1953( لســـــــنة 41الأراضـــــــي من نوع الميري إلى مل  رقم )تحويل الثانية من قانون 

نصـــــــــــــت على أنه: " يجوز لصـــــــــــــاحب أية أرض أميرية  رغب في تحويلها من ميري إلى مل  

قرار بتمليكه هذه الأرض بقصــــد وقفها على جهة خيرية، أن يطلب إلى مجلس الوزراء إصــــدار 

ا، فاذا توفرت لدى المجلس المشــــار  ا صــــحيح  إليه المســــوغات الشــــر ية يجوز له أن يقرر تمليك 

إجراء التحويل ويأمر بنشــــــــر قراره هذا في الجريدة الرســــــــمية" )قانون تحويل الأراضــــــــي من نوع 

 م، المادة الثانية(.1953، 41الميري إلى مل  رقم 

كما أن المتصــــــرف في الأراضــــــي الأميرية يجوز له أن  وقف حقوقه فيها باذن الدولة، 

ا في عهد الدولة العثمانية بصــــــراحة نص وهو ما يعرف ب وقف التخصــــــيصــــــات الذي كان دارج 

م، 1858م )قانون الأراضي العثماني، 1858المادة الرابعة من قانون الأراضي العثماني لسنة 

 المادة الرابعة(.

وفيما  تعلق بتبرير حظر وقف الأراضي الأميرية من قبل المتصرف بها،  رى ال احث 

قبول بالنظر إلى طبيعة الأراضي الأميرية، فحق رقبتها يكون للدولة والتصرف أن هذا التبرير م

 .للمزارع

لكن فيما  تعلق بالوصـــــــــــية  رى ال احث أن هذا الحظر غير مبرر بالوجه الصـــــــــــحي   

فالوصــية هي تصــرف بالتركة مضــاف إلى ما بعد الموت لذا فلا  وجد ما يمنع أن ترد الوصــية 

التصـــرف لدى الكثير من التشـــريعات اعتبرته حق عيني عقاري  على حق التصـــرف باعت ار أن

ا باعت ار خصــوصــيتنا الفلســطينية أن التشــريعات المط قة تجيز تحويل  تابع لحق الملكية وأيضــ 
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( 41الأراضي الأميرية إلى مل  بموجب  قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى مل  رقم )

و طلب حق التصرف تملكها من أجل وقفها وكذل  أن إذا أدخلت حدود البلدية أم 1953لسنة 

نظام الانتقال أو ما نســـميه بالإرث الانتقالي، قد أصـــ   في الماضـــي بعد أن تم إل اءه بموجب 

 م.1991لسنة  4قانون انتقال الأموال غير المنقولة رقم 

 تحويل الأراضي الأميرية إلى ملك لدخولها ضمن حدود البلدية  (2

وهي: لحالات التي  تم فيها تحويل الأراضــــــــــــــي من ميري إلى مل  تلقائي ا لقد حدد القانون ا

من نوع الميري إلى الأرض الأميرية الداخلة ضمن حدود البلدية عند صدور قانون تحويل الأراضي 

)قانون تحويل الأراضي  م، أو توسيع حدود بلدية قائمة في منطقة معينة1953( لسنة 41مل  رقم )

 .م، المادة الثالثة الفقرة الثالثة(1953، 41من نوع الميري إلى مل  رقم 

وهنا لا بد من الإشـــارة في هذا المجال أن هنا  أراضـــي أميرية أدخلت ضـــمن حدود البلدية 

وحولت من أراضـــي أميرية إلى مل ، وعلى الرغم من تحويلها إلى أراضـــي مل  إلا أنها مســـجلة في 

دائرة الأراضــــــــي على أنها أميرية، وهنا لا بد من معرفة أن ســــــــند التســــــــجيل الذي يصــــــــدر من دائرة 

 ثبت ملكية الشـــراكة والحصـــص، أم يحدد نوع الأرض ويعود لمشـــروحات الجهة التنظيمية الأراضـــي 

 .(م2010)خطاط ة، المتمثلة بالبلديات والمجالس القروية

، أنه في حال تم إحداث بلدية في مكان ما أو وبهذا الســــــــــــياق يمكن لل احث طرح الســــــــــــؤال

وســــــــــــعت بلدية وتم إدخال جزء من الأرض ضــــــــــــمن حدود البلدية والجزء ايخر خارجها، هل تحول 

 جميعها إلى مل  أم ت قى أرض أميرية؟

( 41لإجابة على هذا الســؤال نجد بأن قانون تحويل الأرض من نوع الميري إلى مل  رقم )

إلى هذه الجزئية، ويرى ال احث أنه في حال تم إحداث بلدية ما أو تم  م لم  تطرق 1953لســــــــــــــنة 
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توسيع البلدية وتم إدخال جزء من الأرض ضمن حدود البلدية والجزء ايخر بقي خارجها، فان الجزء 

الذي دخل ضــــــــــمن حدود البلدية  تم تحويله من ميري إلى مل  والجزء ايخر الذي بقي خارج حدود 

 .البلدية   قى ميري 

( 1من نظام تســــــجيل الأراضــــــي رقم ) التاســــــعة الفقرة أويمكن الرجوع بذل  إلى نص المادة 

ي أشــــــــارت إلى حالة توســــــــيع أو إحداث بلدية، ونتن عنها تقســــــــيم الأرض إلى ذم، وال1953لســــــــنة 

جزئين، جزء داخل ضــمن حدود البلدية والجزء ايخر بقي خارجها، مما أوجبت على مد ر التســجيل 

طلب البلدية أو المتصــــــــرف بالأرض الأميرية فرز الجزء الذي دخل ضــــــــمن حدود البلدية بناء على 

المادة م، 1985، 52رقملنظام تســــــــــــــجيل الأراضــــــــــــــي )النظام المعدل  عن الجزء الذي بقي خارجها

 .التاسعة والفقرة أ(

ويمكن طرح ســــــــــــــؤال آخر في هذا المجال، هل يمكن إعادة الأرض الأميرية التي أدخلت 

دود البلدية وتحولت إلى مل  إلى أرض أميرية في حال أخرجت من حدود البلدية أو زال داخل ح

 السبب الذي تحولت بسب ه هذه الأرض؟

( 22لقد أجاب على هذا الســـــــــؤال الد وان الأردني الخاص بتفســـــــــير القوانين في القرار رقم )

"  تضـــــ  من خلال قراءة قانون تحويل الأراضـــــي الأميرية إلى مل ، وبالتحد د  :منه، حيث جاء فيه

منــه أي مجرد وجود أي أرض أميريــة في منطقــة بلــديــة يفقــدهــا  الثــالثــةوالمــادة  الثــانيــةنص المــادة 

نوعيتها هذه ويحولها إلى أرض مملوكة، ولا  وجد في هذا القانون ما  دل على أن الأراضي الأميرية 

حت ملك ا بمقتضــــــــى نصــــــــوص القانون تعود إلى حالتها الأصــــــــلية التي كانت عليها قبل التي أصــــــــ 

تحويلها إلى مل  فيما إذا أخرجت من منطقة البلدية، كما أننا لا نجد أي قانون من قوانين الأراضي 

 اضي المملوكة إلى أرض أميرية بأي صورة كانت.ر ما يجيز تحويل الأ
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تي تصـــــ   ملك ا بمقتضـــــى قانون تحويل الأراضـــــي من نوع ولهذا فان الأراضـــــي الأميرية ال 

)نشــــــــــر هذا  ميري إلى مل  ت قى بعد إخراجها من منطقة البلدية محتفظة بصــــــــــفتها كأرض مملوكة"

 .م(1995القرار في الجريدة الرسمية، 

وقد جاءت حالات تحويل الأراضي الأميرية إلى مل  على سبيل الحصر بالقانون، وبالتالي 

اياس عليها فلا يمكن تحويل الأراضي الأميرية إلى مل  في حال دخولها حدود المجالس لا يجوز ال

( على أنــه :" إن المــادة 2408/99القرويــة، وبــذلــ  أكــدت محكمــة التمييز الأردنيــة في قرارهــا رقم )

م قانون تحويل الأراضـــي من ميري إلى مل  نصـــت على 1953( لســـنة 41الثالثة من القانون رقم )

تحول الأراضــــــي الأميرية الواقعة ضــــــمن المناطق  -1عت ار من تاريخ العمل بهذا القانون( : أنه ) ا 

إذا وســــــــــعت حدود أية بلدية تحول الأراضــــــــــي الأميرية التي أدخلت  -2البلدية من ميري إلى مل . 

 يعســضــمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوســع المذكور من ميري إلى مل  اعت ار من تاريخ التو 

إذا أحدثت بلدية ما تحول الأراضــــــــــــــي الأميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري  -3. المذكور

إلى مل  اعت ار من تاريخ إحداث البلدية المذكورة. يســــــــــــــتفاد من ذل  أن هذه النصــــــــــــــوص تتعلق 

ة بالبلديات ولا تتعداها إلى المجالس القروية، وحيث أن محكمة الاســــــــــــــتئناف اعتبرت أن دخول قطع

م قد حولها من ميري إلى 1979الأرض موضوع الدعوى ضمن حدود مجلس قروي ث رة الجب عام 

مل  فانها تكون قد أخطأت في تفســــــــــــــير القانون وتحميله أكثر مما يحتمل، وعليه فاننا نجد أن هذا 

 (.1999، 2408رقم السبب  رد على القرار المميز" )محكمة التمييز الأردنية
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 تقال الأراضي الأميرية المحولة إلى ملكناثانيًا: آلية 

م بين حالة وفاة 1953( لســـنة 41لقد فرق قانون تحويل الأراضـــي من ميري إلى مل  رقم )

 المتصرق قبل العمل بهذا القانون، وحالة وفاته بعد العمل بهذا القانون.

( لســـنة 41حالة وفاة المتصـــرف قبل العمل بقانون تحويل الأراضـــي من ميرم إلى ملك رقم   (1

 م 1953

عتبر القانون أن الأراضـــــي الأميرية التي توفي أصـــــحابها قبل العمل بهذا القانون تنتقل ا لقد 

نتقال الأراضـــي الأميرية انتقال، أي  تم تقســـيمها حســـب أحكام إلى ورثة المتصـــرف حســـب قانون الا

بأسماء أصحابها على بالتساوي بين الذكر والأنثى، وليس حسب أحكام الشريعة الإسلامية، وتسجل 

ا ميري إلى مل  رقم ال نوع من المادة الثالثة من قانون تحويل الأراضــــــــــــــي منالأولى  )الفقرةأنها ملك 

واحدة من تاريخ العمل بهذا  ةنتقالها وتســـجيلها خلال ســـنافي حال ، ويتم ذل  (م1953( لســـنة 41)

ذه إذا كانت الأرض محولة إلى مل  نتقالها خلال ســـــــنة واحدة من تاريخ نفااأو في حال تم ، القانون 

إلى  ميري ال نوع من المادة الثالثة من قانون تحويل الأراضــــــــــــــي من الأولى والثانيةالفقرتين بموجب 

 (.50.، صم2012)فقها،  م1953( لسنة 41مل  رقم )

الســـــنة المذكورة أعلاه ففي هذه الحالة  تم انتقال الحصـــــص إلى نتقال خلال وفي حال تم الا

الورثة وفق أحكام الشـــــــــريعة الإســـــــــلامية، وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 

( على أنه: " إذا توفي صــــــــــــــاحب الأرض الأميرية بعد العمل بقانون تحويل الأرض من 407/87)

م، وتم تحويلها إلى مل  بمقتضــى الفقرتين الثانية والثالثة من 1953( لســنة 41ميري إلى مل  رقم )

من هذا القانون بعد وفاته فان انتقال هذه الأراضي إلى الورثة يجب أن  تم وفق قانون  الرابعةالمادة 

ا أميرية وتســـــــــجيلها بأســـــــــمائهم باعت ارها ملك ا إذا تم هذا  انتقال الأراضـــــــــي الأميرية باعت ارها أرضـــــــــ 
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ال والتســــــــــــــجيل خلال ســــــــــــــنة واحة من تاريخ تحويل الأرض الأميرية إلى مل ، أما إذا لم  تم الانتق

نتقال والتسجيل خلال المدة المذكورة، فيجري الانتقال والتسجيل باعت ار الأرض الأميرية المذكورة الا

بعد  ملك ا. وبناء على ذل  فاذا ثبت أن الأرض موضــــوع الدعوى التي قد تحولت من ميري إلى مل 

وفاة صـــــــاحبها وأن ورثة صـــــــاحب الأرض أجروا معاملة الانتقال والتســـــــجيل لهذه الأرض بعد مرور 

أكثر من سنة على تاريخ تحويل الأرض الأميرية إلى مل  فان انتقال الأرض وتسجيلها باسم الورثة 

دنية، حســـــــــب المســـــــــألة الشـــــــــر ية على أســـــــــاس أنها مل  يكون متفق ا والقانون" )محكمة التمييز الأر 

1987.) 

وبالنسـ ة لاراضـي الأميرية التي لم تتم تسـويتها سـواء المسـجلة أو غير المسـجلة فانها توزع 

، ومع ذل  تسجل بأسماء الفريضة الشر يةنتقالية وليس بحسب أحكام على الورثة حسب المسألة الا

وقد استثنى القانون من ذل  الأرضي  .الورثة على أنها ملك ا، إذا تمت الوفاة قبل العمل بهذا القانون 

التي تم تســجيلها بأســماء الورثة حســب الفريضــة الشــر ية بعد العمل بهذا القانون، وذل  على اعت ار 

م، بحيث يمكن 1963( لسنة 32أن هذه الفقرة من القانون قد تم إضافتها بموجب قانون مؤقت رقم )

 إجراء هذا التعد ل.الأميرية قبل أن يكون قد سجلت كثير من الأراضي 

بالرغم مما ورد في حيث جاء في نص المادة الرابعة الفقرة الثانية البند أ على النحو التالي" 

الفريضة الشر ية على أصحاب حق الانتقال والتصرف من هذه المادة لا تطبق أحكام الفقرة الأولى 

ســــــجلة إذا حصــــــلت الوفاة قبل في الأراضــــــي الأميرية التي لم تتم تســــــويتها المســــــجلة منها وغير الم

العمل بالقانون الأصـــــلي، بل توزع حســـــب المســـــألة القانونية وتســـــجل بأســـــماء أصـــــحاب الحق فيها 

باعت ارها ملك ا، ويســـــتثنى من ذل  أي أرض أميرية لم تتم تســـــويتها وتم تســـــجيلها بحســـــب الفريضـــــة 
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يث أضـــيفت هذه الفقرة إلى الشـــر ية بأســـماء أصـــحاب حق الانتقال بعد العمل بالقانون المذكور"، ح

 م.1963لسنة  32رقم المادة الرابعة بموجب القانون المؤقت 

( منها تتضــــــــــمن 2ويرى ال احث أن هذه المادة الســـــــــــابقة يعيبها التناقخ حيث أن الفقرة )أ/

حكم مختلف حول تطبيق أحكام انتقال الأراضــــــــــــي الأميرية على هذه الأراضــــــــــــي المحولة إذا كانت 

مل بهذا القانون دون النظر لتاريخ التســــــجيل حتى لو كانت بعد ســــــنة من تاريخ العمل الوفاة قبل الع

منها نجد بأنها اشـــــــــترطت أن  تم التســـــــــجيل خلال  ىفيه، ومن جانب آخر وبالرجوع إلى الفقرة الأول

ســنة من تاريخ العمل به أو نفاذه، وكان من الأفضــل على المشــرع أن يعدل المادة كلها بدلا  من أن 

ف فقرة تتناقخ مع الأخرى. والقانون قصـــــــر تطبيق الفقرة الثانية على الأراضـــــــي التي لم  تم يضـــــــي

 تسويتها، أما الأراضي التي تم تسويتها فتخضع لأحكام الفقرة الأولى فقط.

( لســـنة 42حالة وفاة المتصـــرف بعد العمل بقانون تحويل الأراضـــي من ميرم إلى ملك رقم   (2

 م1953

ثم توفي صـــاحبها مقتضـــى أحكام القانون ومن بإن الأراضـــي الأميرية التي حولت إلى مل  

كتســــــــــبت نو ية الأراضــــــــــي افانها تنتقل إلى الورثة على أنها مل   لأنها تكون فقدت نوعها الميري و 

ا، )فقهنتقالها وفق أحكام الشـريعة الإسـلاميةاالمل ، وبالتالي تخضـع لأحكام الأراضـي المملوكة ويتم 

 .(52.، صم2012

وهنا يجب التطرق إلى مســـــــــــــــألة مهمة وهي أنه في حالة الأراضــــــــــــــي الأميرية التي توفي 

من المادة صــــــــــــــاحبها بعد العمل بهذا القانون وتحويلها إلى مل  بمقتضــــــــــــــى الفقرتين الثانية والثالثة 

كام الأراضي الأميرية نتقالها إلى الورثة وفق أحاالثالثة من القانون بعد وفاة المتصرف بها، فهل  تم 

 أم وفق أحكام الأراضي المل ؟
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ا لقرار محكمــة التمييز الأردنيــة في قرارهــا رقم ) ( فــان نص الفقرة الأولى من 366/86وفقــ 

 المادة الرابعة من قانون تحويل الأراضــــــــي من ميري إلى مل ، نجد بأنه غير محكم الصــــــــياغة وفيه

لت اس في التفســــــــير وبالتالي لا بد من تفســــــــير هذه الحالة على ضـــــــوء ابهام وغموض، ويؤدي إلى ا

نتقال الأراضــي الأميرية إلى ورثة صــاحبها ايجاد حل لمشــكلة كيفية االعلة التي دعت إلى وضــعه و 

 .إذا تم تحويلها إلى مل  بعد وفاته

عت ارها اية بنتقال الأراضي الأمير انتقال الأراضي إلى الورثة وفق قانون اوقد أوجب القانون 

ا أميرية، وتســـــجيلها بأســـــمائهم و  عت ارها ملك ا لهم في حال تم التســـــجيل خلال ســـــنة واحدة من ا أرضـــــ 

) أي من تــاريخ التحويــل( وليس من تــاريخ العمــل بــالقــانون، وذلــ  لأن تحويــل  نفــاذ القــانون تــاريخ 

قد  تم بعد سنة من نفاذ الأراضي الأميرية بسبب توسيع حدود البلدية، أو بسبب إحداث بلدية جد دة 

عت ار الســنة المقصــودة في هذه ا فقرة الأولى من المادة الرابعة بنصــها الحرفي و القانون، وأن تطبيق ال

ســــــــــتحالة االحالة هي الســــــــــنة التي تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، قد تؤدي إلى نتيجة غير معقولة ك

العمل بالقانون، وإذا كان تحويل الأراضــــــــــي  نتقال إلى الورثة خلال ســــــــــنة من تاريخإتمام معاملة الا

الأميرية إلى مل  قد  تم بعد أكثر من ســــنة من تاريخ نفاذ القانون الأمر الذي يقضــــي إعمال ســــائ  ا 

 .(م1986 ،366رقم  )محكمة التمييز الأردنية تفق مع المعقول

 ةفانها تنتقل إلى الورثة حســب الفريضــ غير الخاضــعة للتســجيلوبالنســ ة لاراضــي الأميرية 

، 32)القانون المؤقت رقم  الشــــــــر ية بكل الحالات إذا حصــــــــلت الوفاة بعد العمل بالقانون الأصــــــــلي

 .م، المادة الثانية الفقرة الرابعة البند ب(1963
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 نظام قسمة الأراضي الأميرية المطلب الثاني: 1.2.2

الراهن، حيث  نظر إليه باعت اره أحد أبرز وســـــــــــائل بأهمية متزا دة في الوقت  يحظى العقار

قتصــادية إلا لاالاســتثمار وأكثرها أمان ا، ســواء بهدف التجارة أو لحماية الأموال من مخاطر التقل ات ا

أن التحدي الأكبر الذي  واجه الكثير من المالكين  تمثل في وجود شـــــــــــــركاء آخرين في الملكية، أي 

، م2008، عمران)حيث لا تكون حصـة كل شـري  مفروزة بشـكل مسـتقلما يعرف بالملكية الشـائعة، 

 .(6ص.

" المشـــــــــــــــاع: ما يحتوي على حصــــــــــــــص بأنه: الشــــــــــــــيوع وقد عرفت مجلة الأحكام العدلية 

" على أنالقانون المدني الأردني  بينما نص، (138، المادة 1876)مجلة الأحكام العدلية، شــــــــــائعة"

صــص الإرثية لكل وارث، إذا تمل  اثنان أو أكثر شــيئ ا بســبب الملكية الشــائعة: مع مراعاة أحكام الح

من أسـ اب التمل  دون أن تفرز حصـة كل منهم فيه فهم شـركاء على الشـيوع وتحسـب حصـص كل 

، المادة 1976، 43)القانون المدني الأردني رقم  منهم متســــــــــــــاوية إذا لم يقم الدليل على غير ذل "

1030). 

ة الأحكام العدلية على أن " الحصــة الشــائعة: هي الســهم ( من مجل139كما نصــت المادة )

(، 139، المادة 1876الســــــــــــــاري إلى كل جزء من أجزاء المال المشــــــــــــــتر ")مجلة الأحكام العدلية، 

وبوجود مثل هذه الحالة بين الشــــــــــــركاء يصــــــــــــ   هم كل منهم هو الخروج من هذه الحالة وذل  عن 

"عقد بين شــخصــين أو أكثر لإحداث أثر قانوني ســواء طريق قســمة العقار فيما بينهم، والقســمة هي 

 (.6.، صم2008على مال منقول أو غير منقول" )عمران، 

ومن الجد ر بالذكر أن الشـــيوع الوارد على حق التصـــرف يخضـــع لاحكام التي تســـري على 

الشــــــــــــــيوع الواردة على حق الملكية باســــــــــــــتثناء ما  تعارض منها مع نص خاص أو مع طبيعة حق 
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( من القانون الأردني: " يسري على الشيوع في حق 1202التصرف، وهذا ما جاء في نص المادة )

التصــــرف ما يســــري على الشــــيوع في حق الملكية من الأحكام إلا ما  تعارض منها مع نص خاص 

 (.1202، المادة 1976، 43أو مع طبيعة حق التصرف" )القانون المدني الأردني رقم 

التصــــــــــــرف عن حق الملكية هو أن ملكية الرق ة ت قى للدولة، لذل  عند وأبرز ما يميز حق 

تطبيق أحكام الشـــــيوع في الملكية على الشـــــيوع في حق التصـــــرف يجب أن  ؤخذ بعين الاعت ار هذا 

الفارق والامتناع عن كل حكم  تعارض مع كون هذا الحق لا يشــــــــــــــتمل على الرق ة، كما أن انتقال 

، م2002الورثة بعد وفاته يكون وفق نظام خاص)قســــــــــــايمة، حق التصــــــــــــرف من المتصــــــــــــرف إلى 

 (.72.ص

، والثاني القســمة الرضــائيةوعليه ســيتناول ال احث هذا المطلب في فرعين: الأول  تناول فيه 

 القسمة القضائية. تناول فيه 

 القسمة الرضائيةالفرع الأول: 1.2.2.1

شــركاء برضــائهم، فيأخذ كل واحد من تعرف القســمة الرضــائية بأنها: " القســمة التي يفعلها ال

 (.39.، صم2019الشركاء قدر حصته من المال الشائع" )العجمي، 

كما عرفت القســــمة الرضــــائية بأنها: " هي إفراز جزء من كل المال الشــــائع لشــــري  وم ادلة 

هذا الشـــــــــري  لماله من باقي المال الشـــــــــائع فيما اختص به الشـــــــــري  ايخر، ويكون ذل  برضـــــــــاهم 

 (.9.، صم2008وإجماعهم")عمران، 

وتعتبر القســـــــــمة الرضـــــــــائية كســـــــــائر العقود ركنها الإيجاب والقبول وين  ي توافر الشـــــــــروط 

 .(99.، صم2003)حيدر،  والأصل فيها الرضائية ببالموضو ية في العقد من رضا ومحل وس
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تفاق انعقاد العقد إلا إذا إشترط القانون أو حصل رت اط الإيجاب والقبول كافي لااوعليه فان 

ــــ  كــــالشــــــــــــــكــــل والا خ ويكون محلهــــا العين الشــــــــــــــــــائعــــة التي يجوز الا ــــذل ا ل تفــــاق على مخــــالفــــ 

 .(163ص.، م1964)السنهوري، قسمتها

 أولً: شروط القسمة الرضائية

اعد العامة وتعد القســمة الرضــائية تصــرف ا قانوني ا باتفاق الشــركاء على الشــيوع، وتخضــع للقو 

للعقود، ويشـــــــترط لصـــــــحتها توافر عناصـــــــر قانونية وشـــــــكلية محددة، بالإضـــــــافة إلى إت اع إجراءات 

 تتضمن ترتيب آثارها القانونية، لا سيما إذا تعلقت بعقار أو حق تصرف في أرض أميرية.

ومن أهم الشروط الواجب توافرها لانعقاد القسمة الرضائية، إجماع الشركاء ورضاهم، سواء 

ا )كتابة أو شـــــفاهة( أم ضـــــمن ا يســـــتخلص من ظروف الواقع كايام قســـــمة  أكان هذا الإجماع صـــــريح 

(. ويســــــــتند هذا الشــــــــرط إلى 47-46م، ص. 1987، ســــــــلطان، 464م، ص. 1995فعلية )كيرة، 

 م، و1953( لســـنة 48نص المادة الرابعة الفقرة الأولى من قانون تقســـيم الأموال غير المنقولة رقم )

شارة إلى أن الشري  يستطيع أن يخرج بالقسمة من الشيوع وبالطريقة التي  ريدها في حال ويجب الإ

( و )القــانون 1130، المــادة م1876لم  تم الاتفــاق والإجمــاع فيمــا بينهم)مجلــة الأحكــام العــدليــة، 

(. وفي حال  ياب أحد الشــــــركاء أو معارضــــــته، أو عدم 1040م، 1976، 43المدني الأردني رقم 

 ن يمثله قانون ا تنتهي القسمة الرضائية وتحول إلى قسمة قضائية.وجود م

ويجب كذل  أن  تمتع الشــــــركاء بالأهلية القانونية الكاملة، فلا تصــــــ  القســــــمة بين الشــــــري  

ا، إلا بعــد الحصــــــــــــــول على إذن من المحكمــة  ــ  النــاقص أو فــاقــد الأهليــة، أو إذا كــان أحــدهم غــائ 

، المادة الســـــــابعة الفقرة 1953، 48ر المنقولة المشـــــــتركة رقم المختصـــــــة )قانون تقســـــــيم الأموال غي

الفقرة الأولى(. وتلزم دوائر  1041، المــــادة م1976، 43الأولى( و)القــــانون المــــدني الأردني رقم 



49 
 

 

التســجيل في فلســطين في هذه الحالة الشــركاء بمراجعة المحكمة الشــر ية لاســتصــدار إذن بالقســمة، 

 (.م2005، 19رقم  )محكمة النقخ الفلسطينيةجراء القسمةثم العودة بالحكم القضائي لإ

ويشـترط كذل  حضـور جميع الشـركاء المتقاسـمين أو من يمثلهم قانون ا أمام دوائر التسـجيل. 

ا يجيز للوكيل إجراء القســـمة، وذل   ا صـــريح  ا إلى ابموجب وكالة قانونية خاصـــة تتضـــمن نصـــ  ســـتناد 

، لســــــــنة 48نون تقســــــــيم الأموال غير المنقولة المشــــــــتركة رقم قواعد وأحكام التصــــــــرفات القانونية )قا

 (. 1126م، المادة 1876م، المادة الخامسة الفقرة الأولى( )مجلة الأحكام العدلية، 1953

وفي حال كان أحد الشــــــــــــــركاء غائ  ا ويحمل وكالة صــــــــــــــادرة عنه، فانها لا تنفذ دون موافقة 

حيات التصـــرف بأملا  ال ائب من قبل الحاكم كما أعطى الأمر العســـكري صـــلا ، الحاكم العســـكري 

العســكري تحت مفهوم أن هذه الأرض تدخل تحت مســمى أملا  الدولة وهذا كله حســب ما جاء في 

م، حيث جاء تعريف ال ائب بمفهوم الأمر العسكري 1967( لسنة 59( و )58الأمر العكسري رقم )

م"، وإن 1967وخلال أو بعد حرب عام ( بأنه" هو الشــــــــخص الذي تر  المناطق المحتلة قبيل 58)

، حسب الاتفاقيات Cهذه الأراضي التي لا يمارس عليها تطبيق هذه الأوامر هي الأراضي المصنفة

المعهودة بين الســـــــــلطة الوطنية الفلســـــــــطينية والجانب الإســـــــــرائيلي وهو ما يخالف الاتفاقيات الدولية 

 (.22.، صم2008ومنها اتفاقية جنيف )عمران،

م المتعلق بأملا  ال ائبين، 1950رغم من أن هذا الأمر العســـــكري قد صـــــدر ســـــنة وعلى ال

م إلا أن هذا الأمر قد تم تفعيله ليطبق 1967بمعنى أنه لا يطبق على الأراضـــــــــي التي احتلت عام 

 م.1967على الأراضي التي أحتلت سنة 

لدى دائرة تســـــــــــجيل  إلا بتســـــــــــجيلهولا  نعقد عقد القســـــــــــمة الرضـــــــــــائية ولا  رتب أثر ا قانوني ا 

نعقاد العقد، الأراضــي، وذل  إذا تعلق بعقار أو حق تصــرف في عقار. وبعد التســجيل رط ا شــكلي ا لا
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) قانون تســـــــــــوية ويترتب على عدمه بطلان العقد  وعدم نفاذه ســـــــــــواء بين الشـــــــــــركاء أو إتجاه ال ير

 محكمة النقخ الفلســــــطينيةالفقرة الثالثة( و)  16م، المادة 1952، لســــــنة 40الأراضــــــي والمياه رقم 

 م(.2024، 190رقم 

ويلاحظ أن هذا الشــرط لا يطبق على الأراضــي غير الخاضــعة للتســجيل، وهي الأراضــي 

بشـــــأن  291التي لم تتم فيها أعمال التســـــوية بفعل وقفها بالأوامر العســـــكرية الإســـــرائيلية )الأمر رقم 

( بشـأن 25م، والأمر رقم )1968الأول لعام كانون  19تســوية الأراضــي وتنظيم المياه وذل  بتاريخ 

م(، والتي عرفت بأنها 1967حزيران  18الصــفقات العقارية منطقة الضــفة ال ربية وكان ذل  بتاريخ 

(، وفي هــذه الحــالــة  لجــأ 592م، ص. 1923تشــــــــــــــمــل العقــارات والحقوق المتصــــــــــــــلــة بهــا )المر، 

يصــادق عليها لاحق ا لتســجيله، رغم  المتقاســون إلى المحكمة المختصــة للحصــول على حكم بالقســمة

أن دوائر المالية لا تعتمد هذا الحكم إلا إذا كانت الأراضــــــــــي داخل حدود المخطط الهيكلي للمد نة. 

 م.1953لسنة  (41وفق ا لقانون تحويل الأرض من نوع الميري إلى مل  رقم )

اجراءات محددة  وبعد توافر الشــــــــــــــروط القانونية اللازمة لانعقاد القســــــــــــــمة لا بد من ات ع

تقســــــيم الأموال غير  نصــــــت المادة الخامســــــة من قانون لضــــــمان نفاذ وترتيب آثارها القانونية، حيث 

قانون تقســـــيم : )م على طريقتين للقســـــمة الرضـــــائية وهما1953( لســـــنة 48المنقولة المشـــــتركة رقم )

 الخامسة(. ، المادةم1953، 48الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 

التقسيم فيما بينهم على الوجه الذي رونه ويتفقون عليه ثم يحضرون إلى دائرة التسجيل  أن يجروا (1

مستصحبين خارطة تبين حصة كل منهم مفروزة عن غيرها ويقررون أمام الموظف المختص في 

دائرة التسجيل صحة المعاملة وموافقتهم على القسمة وفق الخارطة التي أبرزوها. وعندئذ يعطى 

.لكل منهم سن  د لتصرفه مستقلا 
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أن  راجعوا دائرة التسجيل طالبين إليها أن تتولى معاملة التقسيم وعندئذ  ذهب الموظف المختص   (2

مستصح  ا معه أحد المهندسين أو المساحين وبعد الكشف بحضور الشركاء على المحل المطلوب 

ظهر أن ذل  المحل قابل تقسيمه تجري معاملة التقسيم على الوجه المبين في المادة ايتية إذا 

 للقسمة.

بناء على ما سبق  تبن من هذه المادة أن هنال  حالتين من الرضا والإجماع بين الشركاء 

تفاق عليها فيما بينهم إلى دائرة أن يقوموا بأنفسهم باحضار الخرائط التي تم الا الأولى على القسمة:

تم الطلب من دائرة التسجيل إجراء القسمة على التسجيل من أجل إتمام معاملة الإفراز، والثانية أن  

 تفاق عليه.ما تم الا

رض تفق الشركاء فيما بينهم على قسمة المال غير المنقول )الأاوهنا  حالة ثالثة وهي إذا 

الأميرية(، ويقوموا بتحضير المخططات اللازمة ويقوموا برفع الدعوى الصورية أمام المحكمة 

تفاقية قسمة موضحة اتفاق فيما بينهم على القسمة بموجب ثم  تم الا المختصة )محكمة الصل (، ومن

الحصص المفروزة التي تخص كل واحد من المتقاسمين، ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة عادة لإعطاء 

القسمة ص  ة قانونية في الأراضي التي لم تنتهي فيها أعمال التسوية، وقد يقوم الفرقاء فيما بعد 

تسجيل الجد د أمام دائرة الطابو من أجل أن تتم أعمال تسجيل كل حصة مفروزة لكل باجراء أعمال ال

ا مستقلا  عن باقي الشركاء في الحصص المفروزة. وهذه  شري  في هذه الدائرة منذ البداية، ليأخذ سند 

ا خالية أو كان سواءمال غير المنقول لالحالات الثلاث تنطبق على القسمة الرضائية في ا ت أرض 

  .(100.، صم2008)عمران، مقام عليها بناء مؤلف من طابق أو عدة طوابق
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 ثانيًا: إجراءات القسمة الرضائية

م 1953( لسنة 48نصت المادة السادسة من قانون تقسم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم )

 على أنه " إجراءات تقسيم الأراضي والعرصات والمسقفات:

ا أو عرصة  ت ع الترتيب التالي:إذا كان المطلوب تقسيمه  (1  أرض 

نم ثم يصار إلى إفراز الحصص بعد تأمين المعادلة و يمس  المحل المطلوب تقسيمه بالمتر والد -أ

بينها من حيث مقدار مساحة كل منها وجودة أو رداءة تربتها وشرف موقعها مع مراعاة أية 

الشرب والمسيل والطريق  عت ارات أخرى تزيد أو تنقص في قيمتها، كما يجب أن يفرز حقا 

بحيث لا   قى لكل حصة تعلق بالأخرى ما أمكن ثم  دعى الشركاء لتقد ر قيمة الحصص 

 تفاق فيما بينهم فان لم  تفقوا على ذل  يعين مأمور التسجيل خبير ا أو أكثر لتقد ر الايمة.بالا

حيث الايمة مع  إذا ظهر في نتيجة تقد ر الايمة أن حصة واحدة أو أكثر غير متعادلة من  -ب

 الحصص الأخرى وجب تأمين التعادل بضم شيء من النقد عليها.

بعد إتمام المعاملة وفق ما مر في البند ن السابقين، يحرر محضر بالواقع وتربط به خارطة  -ج

 لجميع الحصص.

تفاق أو بالقرعة ثم  درج ذل  في محضر تخصص الحصص المفروزة للشركاء كل بمفرده بالا -د

 ختمه جميع الشركاء. وقع عليه وي

تفق الشركاء على التقسيم يمكن إجراء المعاملة بطريقة اإذا تعددت المحلات المطلوب تقسيمها و  (2

 قسمة الجمع.
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تفق الشركاء على تقسيمه  تولى مأمور التسجيل وفق اإذا كان غير المنقول المطلوب تقسيمه و  (3

)قانون تقسم الأموال غير المنقولة  ص"ما مر في البند )أ( بعد تقويم الأبنية والتعد ل بين الحص

 .، المادة السادسة(م1953، 48المشتركة رقم 

وبعد إتمام عملية التقسيم والإفراز والتعد ل تقسم الأراضي إلى عدة قسائم تحمل أرقام ا مؤقتة 

القسائم إلى حين تسجيلها في الصحائف، وأرقام القسائم المؤقتة هي الأرقام الجد دة التي تأخذها هذه 

من القطعة الكلية التي تم تقسيمها وذل  تجزأتها إلى عدة قطع، ثم تأخذ كل من هذه القطع رقم 

متعارف عليه لدى دائرة المساحة ودوائر التسجيل، ومن ثم  تم عرضها على البلدية ليتم المصادقة 

)قانون تسوية مية للمد نةعليها وذل  للتأكد من عدم مخالفتها للمخطط الهيكلي للمد نة واللوائ  التنظي

 .م، المادة التاسعة(1952 ،40الأراضي والمياه رقم 

 الذيوعند التقسيم إذا رؤوا أحد المساحين أو الخبراء المعنيين أن هنا  بناء على الأرض 

ختص بها أحد المتقاسمين يجب سؤال أ حاب العلاقة هل اتم تقسيمها، وقد ووقعت على أحد القسائم و 

ختص بهذه القطعة اناء من مال الشركاء مجتمعين أم أقيم من المال الخاص للشري  الذي أقيم هذا الب

المفرزة، ويجب أن  دون جوابهم في تقريره وأن  وقع أصحاب العلاقة على ذل  بظهر تقرير الكشف  

 لأن الرسوم المقدرة على هذا البناء قد تضاف إلى جميع الشركاء في حال أقيم البناء من مال جميع

الشركاء، أو أن  تحملها الشري  الذي أقامه من ماله الخاص وعلى المساح أو المخمن أو الخبراء 

 .الفقرة الثانية( 963م، المادة2012، 4)المشروع المدني الفلسطيني رقم  أن لا ي فل عن هذه النقطة

ومن ثم يقوم المساح المقدر بعد ذل  بجمع الايمة المقدرة لكامل القطعة أو البناء في حال 

أقيم من المال الخاص بأحد الشركاء ثم يستخرج كل شري  هذه الايمة، وذل  بجمع الايمة التي 
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الفقرة  14م، المادة 1953، 49)قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم  خصصت للقسمة

 .ية(الثان

( على أحكــام الرجوع عن 1161-1157كمــا نصــــــــــــــــت مجلــة الأحكــام العــدليــة في المواد )

 وفسخها في الحالات التالية: القسمة، ويمكن حصر الأس اب التي يجوز فيها الرجوع عن القسمة

ا، فلا  الحالة الأولى: لجميع الشركاء الحق في الرجوع عن القسمة بالإقالة، ويشترط موافقتهم جميع 

م، المواد 1876)مجلة الأحكام العدلية،  غ الرجوع عن القسمة بعد تمامها إلا باجماع الشركاءيسو 

1157-1159). 

 اليسيرأم ال بن ، ( 1160م، المادة 1876)مجلة الأحكام العدلية، حالة ال بن الفاحش الحالة الثانية:

وجرى العرف أنه في العقارات زاد عن الحد الأعلى للسلعة،  فلا  ؤثر عليها، وال بن الفاحش هو ما

%، ويجب أن لا يكون مر سنة على تاريخ القسمة النهائية )سنة على التسجيل(، وأن 20الخمس 

 فرق الايمة عائدة إلى قبل القسمة، أما الفرق في الايمة بعد القسمة فلا  ؤثر عليها.

إلا بعد سداد الد ون، وهنا  ظهور دائنين للمورث بعد القسمة، لأن القاعدة لا تركة الحالة الثالثة:

م، 1976، 43)القانون المدني الأردني رقم   ن  ي التفريق بين الد ن العادي والد ن الموثق برهن:

 (1045المادة 

وهنا قد  وفي الورثة الد ن فلا تفسخ القسمة، أو أن  تم تجد د الد ن بنقله إلى  الدين العادم:

م يحصل أي من الخيارين للدائن أن يطلب فسخ القسمة، ذمة الورثة فلا تفسخ القسمة، وفي حال ل

 وبعد أن يأخذ الدائن حقه تعاد القسمة من جد د.

لا يستطيع الدائن المرتهن المطال ة بفسخ القسمة، إنما بامكانه التنفيذ على  الدين العيني:

 مة.ن يطالب بفسخ القسأمكانه االمال المرهون، والمتقاسم الذي تم التنفيذ على حصته ب
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ظهور متقاسم جد د بعد القسمة، يحصل هذا في الوكالة الدورية، عندما  بيع شخص  الحالة الرابعة:

حصة شائعة بموجب وكالة دورية، ولا يقوم المشتري بتنفيذها في دائرة تسجيل الأراضي، ثم  توفى، 

لتنفيذها في دائرة  ويقوم الورثة بالقسمة، وبعد إجراء القسمة يحضر المشتري بموجب الوكالة الدورية

الأراضي، ليجد أن الأرض لم تعد على الشيوع، إنما أص حت مفروزة إلى أكثر من مال ، فهنا بامكانه 

 .(80.، صم2008، عمران)المطال ة بابطال القسمة

 : القسمة القضائيةالفرع الثاني1.2.2.2

، ويجب ألا تكون جبر ا على الشركاء، من شروط القسمة القضائية أن يطلبها أحد الشركاء

( من مجلة الأحكام 1129نصت المادة )أما إذا طلبها أحد أصحاب الحصص فانها تجري، وبذل  

العدلية على أنه " يشترط الطلب في قسمة القضاء فلذل  لا تص  القسمة من القاضي جبر ا ما لم 

 .(1129، المادة م1876، )مجلة الأحكام العدليةيقع طلب ولو من أحد أصحاب الحصص"

يشترط لصحة قسمة  -1( من القانون المدني الأردني على أنه" 1042كما نصت المادة ) 

وتتم قسم القضاء ولو إمتنع أحد  -2القضاء أن تتم بطلب من أحد أصحاب الحصص المشتركة.

 .(1042، المادة م1976، 43)القانون المدني الأردني رقم الشركاء أو ت يب"

( 48من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم )( 1الفقرة )وقد نصت المادة الثانية 

يحق لكل من الشركاء أن يطلب تقسيم الأراضي الأميرية والموقوفة  -1 م على أنه "1953لسنة 

يحق لأي منهم أن  رفخ هذا  والمسقفات والمست لات الوقفية والأملا  والعقارات المشتركة، ولا

) قانون تقسيم ستمرار الشيوع لوقت غير معين"اتفاق سابق بينهم يقضي باالطلب ولو كان هنا  

، ونصت المادة الثالثة من القانون ، المادة الثانية الفقرة الأولى(م1953، 48الأموال غير المنقولة رقم 
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) قانون تقسيم خمس سنوات برضى الطرفين"ذاته على أنه " يجوز تأخير القسمة لمدة لا تتجاوز 

 .، المادة الثالثة(م1953، 48الأموال غير المنقولة رقم 

نطلاق ا من عموم نصوص مجلة الأحكام العدلية، حيث تشددت في إدارة المال الشائع او 

م 1953( لسنة 48مشترطة الإجماع، والنصوص الخاصة في قانون تقسيم الأموال غير المنقولة رقم )

 مط قة على الأراضي التي تمت عليها التسوية، فانه  ن  ي ملاحظة التالي بشأن طلب القسمة:ال

بالرجوع إلى مجلة الأحكام العدلية نجد بأن طلب القسمة من النظام العام،  المسألة الأولى:

تفاق لل قاء على اوهو أمر وجوبي بالنس ة للقاضي في حال طلبها أحد الشركاء، وبالتالي فان أي 

تفاق إدارة المال الشائع من اتفاق المهايأة أو االطلب مسب  ا، ولا يمنع الشيوع باطل، ولا  لزم أن يكون 

طلب القسمة، كما أن طلب القسمة لا يمكن النزول عنه ولا يسقط بالتقادم، وللشري  أن يمارسه في 

 .(135ص.، م2019)سوار، أي وقت

م، 1953( لسنة 48ضيات قانون تقسيم الأموال غير المنقولة رقم )وفق مقت المسألة الثانية:

والذي يسري على الأراضي التي تمت تسويتها، دون المنقولات والأراضي التي لم تتم تسويتها، يجوز 

تفاق الأطراف على اتفاق على ال قاء على الشيوع لفترة خمس سنوات قابلة للتجد د، وبالتالي فان الا

لم تحدد بمدة،  وع لمدة خمس سنوات صحي  وملزم لهم، فالشركة عقد غير لازم ماال قاء على الشي

ستطاعة الشري  الخروج، لكن قبول القاضي للخروج ليس افاذا تم تحد دها أص حت لازمة، لكن ب

وجوبي على القاضي كما القسمة  لأن هدف الخروج قد يكون الإضرار ب اقي الشركاء، فالقاضي قد 

 إذا لم يقتنع.  رد طلب الخروج
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هنا  فرق بين القســـمة والخروج: طلب القســـمة إجابته وجوبية بالنســـ ة  ويجب الملاحظة أن

للقاضـــي أما طلب الخروج فان إجابته جوازية، طلب الايمة ليس بحاجة للتســـبيب، أما طلب الخروج 

م، 2019ســـــوار، بحاجة للتســـــبيب، وطلب القســـــمة  نهي الشـــــيوع أما طلب الخروج لا  نهي الخروج)

 .(135م.

كما أن القوانين المقارنة أجازت ال قاء على الشيوع، كالقانون المدني الأردني،  المسألة الثالثة:

كما أنه نص على حالة لم تنص عليها المجلة وهي ال قاء على الشيوع من خلال ملكية الأسرة، 

 .الفقرة الأولى( 1062م، المادة 1976، 43)القانون المدني الأردني رقم  سنة 15وحددتها مدة 

 أطراف دعوى إزالة الشيوعأولً: 

 المدعي في دعوى إزالة الشيوع:( 1

عرفت مجلة الأحكام العدلية القسمة القضائية بأنها " هي تقسيم القاضي المل  المشتر  

)مجلة الأحكام العدلية، جبر ا وحكم ا بطلب بعخ المقسوم لهم أي بطلب بعخ أصحاب المل "

المال الشائع رفع الدعوى، حتى لو  وعليه يمكن لأي من الشركاء في .(1122المادة ، م1876

)قانون تقسيم  تفاق على ال قاء على الشيوع لوقت معينارفضها جميع الشركاء أو كان هنا  

 .م، المادة الثالثة(1953، 48الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 

يشترط الطلب في قسمة العدلية على أنه"  ( من مجلة الأحكام1129كما نصت المادة )

)مجلة حاب الحصص"صالقضاء فلذل  لا تص  القسمة من القاضي جبر ا ما لم يقع طلب ولو من أحد أ

وبذل  لا تكون فان قسمة القضاء لا تكون جبر ا على  (،1129، المادة م1876الأحكام العدلية، 

 الشركاء.
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لهم طلب القسمة، لأن الموصى له بحصة معينة في أرض يأخذ المركز  ىويجوز للموص

الحصص طلب القسمة للتنفيذ على حصة الشري  القانوني للوراث، كما يجوز لدائني أحد أصحاب 

متنع أحد الشركاء ولو كان اإذا توافرت شروط  الدعوى غير الم اشرة، وتجوز القسمة القضائية ولو 

الحالتين يمثلهم الوكيل القضائي، ويمثل عديم الأهلية الولي أو الوصي وإذا أحدهم غائ  ا، وفي هذه 

)القانون المدني  لم يكون له ولي أو وصي يطلب من المحكمة الشر ية أن ترسل مندوب ا لتمثيله

 .(366م، المادة 1976، 43الأردني رقم 

 المدعى عليهم في دعوى إزالة الشيوع:(2

دعوى  يعهم، ولا يجوز مخاصمة طرف دون ايخر، إذ أن المدعى عليهم هم الشركاء جم

القسمة لا تقبل التجزئة، لأنه بدون ذل  لن  تحقق ال رض من القسمة وهو إزالة الشيوع، إذ أنها 

، م2020 -2019)الكلية العصرية الجام ية، ليست دعوى نزاع بقدر ماهي دعوى لتعيين الحصص

 .(76.ص

 مرفقات الدعوى وترسيمها:(3

)قانون أصول  محكمة الصل  التي يقع العقار في دائرتها مدعوى إزالة الشيوع أما تقام

موجب نموذج دعوى محدد ب، الفقرة أ(  39م، المادة 2001، 2المدنية والتجارية رقم المحاكمات 

 رفق به سند التسجيل ومخطط المساحة الأولي، كما يحدد الشري  فيه حصته وفق شهادة التسجيل، 

وأسماء كافة الشركاء المدعين والمدعى عليهم، كما يجب الايام بعملية نقل الإرث، إلا في الحالة 

تقوم المحكمة بمخاط ة المحكمة التي يكون فيها الشركاء هم ورثة المدعى عليه، وفي هذه الحالة 
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الشر ية المختصة لعمل حصر الإرث، ودائرة تسجيل الأراضي لنقل الإرث، وفي حالة وفاة أحد 

 الشركاء أثناء الدعوى، لا  توقف السير في الدعوى، إنما يحل الورثة مكانه.

إزالة  ستثناء مفاده أن دعوى أما بخصوص ترسيم الدعوى، فان دعوى إزالة الشيوع تخضع لا

 على أساس كامل قيمة العقار، بل تقدر على أساس قيمة الحصة الشائعة للمدعي.الشيوع لا تقدر 

 إجراءات القسمة القضائية:ثانيًا: 

تبدأ إجراءات القسمة القضائية بأن  توجه أي مال  إلى محكمة الصل  بصفته صاحب 

ع دعوى إزالة الشيوع، وبناء على ختصاص النوعي للنظر في تقسيم الأموال غير المنقولة، لرفالا

طلب المقدم  تندب القاضي خبير ليقرر مدى قابلية المال غير المنقول للقسمة، فاذا كان تقريره بعدم 

قابليته  يجري تخمينه وبيعه بالمزاد العلني وتوزيع الثمن على الشركاء، أما إذا كان قابلا  للقسمة، تبدأ 

 .(99ص.، م2008، عمران)حصصإجراءات التقسيم والفرز وتوزيع ال

تجري القسمة القضائية وفق الإجراءات ذاتها بالقسمة الرضائية، بالمس  ثم التقسيم والتخمين 

لاراضي، والمعادلة بين الحصص، ويطلب من الشركاء أن يختاروا الحصص، فاذا لم  تفقوا على 

كل  طريقة التقسيم يجبرهم على طريقة معينة، لأن ولاية القاضي ولاية إج ار، ويصدر الحكم باعطاء

لى قسائم لتعطى أرقام جد دة )نمر(، ثم يعرض عشري  حصته التي أفرزتها القرعة، ثم تقسيم الأرض 

 المخطط والحصص على البلدية لطلب المصادقة عليه والتأكد من عدم معارضته للمخطط الهيكلي.

موال غير المنقولة في الأحوال التي تكون فيها وهنا  إجراءات خاصة بقانون تقسيم الأ

الأرض الأميرية غير قابلة للقسمة وطلب أحد الشركاء بيع حصته لشركائه أو ل يرهم، نصت عليها 

تقسيم الأموال  م :1953( لسنة 48المادة الثامنة والتاسعة من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة رقم )

 م، المادة الثامنة(1953، 48غير المنقولة المشتركة رقم
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نتداب خبير أو أكثر لتقد ر قيمة حصة الشري  طالب البيع بالنس ة ايقوم قاضي الصل  ب (أ

 لمجموع الحصص في المحل المطلوب تقسيمه.

 وم ا فيما إذا كانوا  رغبون في  15يقوم قاضي الصل  بدعوة الشركاء أن  بدوا رأ هم خلال  (ب

 شراء هذه الحصة بالبدل المقرر أم لا.

 الشراء تفوض بينهم بالتساوي بنس ة عددهم.ظهر فريق من الشركاء رغبتهم في أإذا  (ج

إذا رفخ أحد الشركاء أن ت اع هذه الحصة منهم بالتساوي، ودفع ثمن ا أكثر من الايمة التي  (د

قدرها الخبراء، توضع في المزاد  بين الشركاء دون غيرهم وتفوض لمن  دفع منهم ثمن ا أكثر 

 من غيره.

المعينة لشراء الحصة المعروضة للبيع، وبقي إذا لم  تقدم أحد من الشركاء خلال المدة  (ه

ببدل المثل المقدر  يعرض جميع  الشري  المستدعي مصر ا على طل ه البيع، أو أنه لم  رض  

المحل المطلوب تقسيمه للبيع في المزاد العلني بمعرفة دائرة التنفيذ، ويتم توزيع الثمن بين الشركاء 

 مه إلى مشتريه.بنس ة حصصهم، وتخلية المحل الم اع وتسلي

كما ذكرنا سابق ا في القسمة الرضائية، يجوز فسخ القسمة القضائية بموافقة جميع الشركاء، و 

" لجميع الشركاء بعد القسمة إقالتها برضائهم وجعل المقسوم : حيث نصت مجلة الأحكام العدلية

ا بينهم كما في السابق ونصت مجلة الأحكام ، (1159، المادة م1876)مجلة الأحكام العدلية،  "مشترك 

العدلية على حالات تكون القسمة فيها باطلة، كما لو ظهر مستحق لكل المال المقسوم، وعندها ت طل 

م، المواد 1876)مجلة الأحكام العدلية،  القسمة لأنه لم يعد هنا  شيء من المال لتعاد قسمته

الفاحش وظهور د ن على التركة ، كما تطبق الأحكام المتعلقة بالفسخ بسبب ال بن ( 1127-1161

 .كما مر بالنس ة للقسمة الرضائية
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وللقسمة آثار قانونية هامة، والأثر الرئيسي للقسمة هو الإفراز، فهي تقضي على الملكية 

الشائعة تحويلها إلى ملكية مفرزة، وقد ثار خلاف بين الفقهاء حول الأثر المترتب على القسمة 

ث تنتقل ملكية المال المفروز من تاريخ إجراء القسمة، أم هل هو أثر القضائية هل هو أثر ناقل بحي

 كاشف بحيث يكشف عن حق مقرر سابق ا؟

 الرأم الأول: للقسمة أثر كاشف

يقصد بالأثر الكاشف للقسمة " بأن المتقاسم يعد مالك ا للحصة التي آلت إليه منذ التمل  على 

الفرنسي بسبب الصعوبات التي  ثيرها الأثر الناقل الشيوع لا من وقت القسمة، وهذا موقف المشرع 

ها أن الحصص ستنتقل إلى الشركاء بعد القسمة مثقلة بما كان رت ه عليها يللقسمة، إذ  ترتب عل

الشري  أثناء الشيوع، مما دفعه إلى التخلي عن فكرة الأثر الناقل الذي كان لدى الرومان، والتمس  

 (.184م، ص.2003ر، بفكرة الأثر الكاشف للقسمة)منصو 

ومن مظاهر الأثر الكاشف للقسمة، تعريف مجلة الأحكام العدلية للقسمة بأنها " القسمة إفراز 

وتعيين الحصة الشائعة"، كما أن الحصة التي آلت للمتقاسم تعد أنها خالص ملكه منذ بدء الشيوع، 

عت ار الشري  ا رتبها غيره، كذل   وتستقر الحقوق التي كان قد رتبها أثناء الشيوع، وتسقط الحقوق التي

ال اني أو ال ارس في الأرض الأميرية المشاعة سيء النية إذا بنى دون إذن شركائه ووقع القسم 

المحدث عليه البناء أو ال رس من نصيب الشري  ايخر عند القسمة، كذل  جواز فسخ القسمة 

سمة ناقلة لكانت بمثابة البيع والبيع يقوم الرضائية بسبب ال بن الفاحش وإعادتها عادلة، ولو كانت الق

 (.253-252م، ص. 2019على الم ال ة لا على المساواة )رحيم، 

 

 



62 
 

 

 الرأم الثاني: للقسمة أثر ناقل

يقصد بالأثر الناقل للقسمة " أن المتقاسم يعد مالك ا للحصة التي آلت إليه من وقت القسمة 

ا  عند الرومان، وكان لد هم الرهن الذي يقرره أحد الشركاء لا من وقت الشيوع"، وهذا الذي كان شائع 

 (.191-190م، ص. 2003يظل قائم ا وساري ا على الشري  الذي يقع العقار في نصي ه )منصور، 

ومن مظاهر الأثر الناقل للقسمة تقرير خيار الشرط والرؤية والعيب في قسمة الأجناس 

التعرض والاستحقاق الذي لا  تقرر إلا في التصرفات  المختلفة وفي الايميات المتحدة الجنس، وضمان

الناقلة للملكية، فاذا حصل تعرض في الحصة المفروزة التي اختص بها نتيجة القسمة أو استحقاق 

ال ير كل أو بعخ هذه الحصة يجوز تقرير ال طلان للقسمة وإعادتها عادلة أو إلزام باقي المتقاسمين 

من ضرر، كذل  من مظاهر الأثر الناقل فسخ القسمة بسبب ال بن بالتعويخ عن شريكه بما أصابه 

الفاحش كالبيع، حيث  تقرر للشري  حق الفسخ بالقسمة الرضائية وإعادتها عادلة، وتكون العبرة في 

تقد ر ال بن بايمة المقسوم وقت القسمة، على أن ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة وقبل تسجيل 

 15هذا بخلاف دعوى الفسخ لل بن بوجه عام والتي لا تسمع إلا بمرور  الأرض في دائرة التسجيل،

 (.194-193م، ص. 2003عام ا من تاريخ العقد)منصور، 

كما ذكرنا سابق ا في القسمة الرضائية، يجوز فسخ القسمة القضائية بموافقة جميع الشركاء، 

لتها برضائهم وجعل المقسوم حيث نصت مجلة الأحكام العدلية: " لجميع الشركاء بعد القسمة إقا

ا بينهم كما في السابق" )مجلة الأحكام العدلية،  (، ونصت مجلة الأحكام 1159م، المادة 1876مشترك 

العدلية على حالات تكون القسمة فيها باطلة، كما لو ظهر مستحق لكل المال المقسوم، وعندها ت طل 

م، المواد 1876)مجلة الأحكام العدلية، القسمة لأنه لم يعد هنا  شيء من المال لتعاد قسمته 
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( ، كما تطبق الأحكام المتعلقة بالفسخ بسبب ال بن الفاحش وظهور د ن على التركة 1127-1161)

 كما مر بالنس ة للقسمة الرضائية.
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الأراضي الأميرية  الوارد على كتساب حق التصرفالأحكام العامة ل  :الفصل الثاني.2

 وشكليته القانونية

بعد أن تعرفنا في الفصــــــــــل الأول على مفهوم الأراضــــــــــي الأميرية وتطورها التاريخي، وحق 

 الذينتفاع، والجوانب لايقترب فيها مع حق الملكية وحق ا الذيالتصــــــــــــــرف الوارد عليها والجوانب 

ويلها إلى مل ، وقســـــــمتها، ونقل حق يختلف فيها مع هذ ن الحقين، وحيازة الأراضـــــــي الأميرية و تح

التصــــــرف إلى الورثة، لا بد من معرفة الطرق القانونية التي يكتســــــب بها حق التصــــــرف الوارد على 

 التصرف الوارد على الأراضي الأميرية وحجيته القانونية.هذا الأراضي الأميرية، وتسجيل 

الأحكام العامة لاكتســاب يه الأول  تناول فوعليه ســيتناول ال احث هذا الفصــل في م حثين: 

حق  لكســـــــــبالشـــــــــكلية القانونية ، والثاني  تناول فيه الوارد على الأراضـــــــــي الأميرية حق التصـــــــــرف

 .الوارد على الأراضي الأميرية التصرف
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 الوارد على الأراضي الأميرية الحكام العامة لكتساب حق التصرفالمبحث الأول: 2.1

الأميرية أن  نتقل حقه من شــخص يخر، ويكون هذا النقل إما يمكن للمتصــرف بالأراضــي 

ا كالمطال ة به بحق الأولوية، كما  نتقل حق  بصــــــــــــــورة اختيارية عن طريق عقد الفراغ، أو قضـــــــــــــــاء 

التصرف من المتصرف إلى الورثة بعد وفاته وفق نظام خاص ومن الجد ر بالذكر أن أس اب كسب 

 س اب كسب حق الملكية.حق التصرف تتشابه إلى حد كبير مع أ

نقل حق التصرف بالفراغ  الأول  تناول فيه :مطلبينفي  الم حثوعليه سيتناول ال احث هذا 

 نقل حق التصرف إلى الورثة. ، والثاني  تناول فيهوالأولوية

 بين الأحياءنقل حق التصرف الأول:  المطلب2.2.1

يمكن للمتصــرف بالأراضــي الأميرية أن  نتقل حقه من شــخص يخر، ويكون هذا النقل إما 

ا كالمطال ة بهبصورة اختيارية عن طريق عقد الفراغ، أو   .بحق الأولوية قضاء 

، والثاني فراغ الأراضـــــــــــــي الأميرية: الأول  تناول فرعينفي  المطلبســـــــــــــيتناول ال احث هذا 

 .ق الأولوية تناول ح

 فراغ الأراضي الأميريةالأول:  الفرع2.1.1.1

ا وغير منعقـد" :يعرف البيع بـأنـه )مجلـة الأحكـام العـدليـة،  " م ـادلـة مـال بمـال ويكون منعقـد 

 .(105، المادة م1876

ولا يعتبر البيع إلا في الأراضــــــــــــــي المملوكـة، أمـا في الأراضــــــــــــــي الأميريـة فبيعهـا من قبـل 

( من مجلة الأحكام العدلية على 365المتصــــرف باطل لأنها ليســــت ملك ا له، وبذل  نصــــت المادة )
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ي " يشــــــــــترط لنفاذ البيع أن يكون ال ائع مالك ا للمبيع أو وكيلا  لمالكه أو وصــــــــــيه وأن لا يكون ف: أنه

 (.365، المادة م1876")مجلة الأحكام العدلية، المبيع حق آخر

ويتم نقل الملكية في العقار و المنقول إما بعقد البيع أو اله ة وهذا من أشــــــــهر أســــــــ اب نقل 

الملكية حدوث ا، ويقابله في الأراضــــــــــي الأميرية )الفراغ(. ونص على ذل  القانون المدني الأردني في 

ا وأن  ؤجرهـا وأن يعيرهـا وأن  -2الثــانيــة بقولهــا " ( الفقرة 1199المــادة ) ا قط يــ  ولـه أن يفرغهــا فراغـ 

ا" ا للد ن أو رهن ا حيازي  ، م1976، 43)القانون المدني الأردني رقم  رهن حقه في التصــــــــــــــرف توثيق 

 .الفقرة الثانية( 1199المادة 

(. م1994إبن منظور، ) " تر  الاشت ال والخلاء وفرغ المكان: أي خلاه": والفراغ ل ة يعني

)العبيدي، " هو النزول عن حق التصــــرف إلى ال ير بمقابل أو بدون مقابل" :وفي الاصــــطلاح يعني

 .(83ص.، م2017

" التخلي عن حق التصــــــــرف فيها لشــــــــخص أو أشــــــــخاص  :وفراغ الأراضــــــــي الأميرية يعني

يع تصرفه على الأراضي آخرين وهو ما يقابله بالأراضي المل  البيع، وبالتالي فان حق المتصرف بب

ا لأن في البيع لا بد أن يكون ال ائع مالك ا للمبيع وقت  الأميرية ل يره يســــــمى )بالفراغ( ولا يســــــمى بيع 

العقد، حيث إن هذا الشــــــــــرط تقتضــــــــــيه طبيعة العقد من حيث كونه عقد ناقل لملكية العين الم اعة، 

رض فســـــمي هذا البيع اســـــتثناء  )فراغ( ونظر ا لطبيعة حق التصـــــرف وعدم ملكية المتصـــــرف لرق ة الأ

)مرقس،  لأن المتصــرف لا  بيع رق ة الأرض، وإنما  بيع فقط حق التصــرف بها والرق ة ت قى للدولة"

 . (161-160ص. ، م1980

وكما ذكر سابق ا بأنه يحق للمتصرف أن  تصرف في أرضه بكافة أشكال التصرفات المادية 

كرها القانون، وبذل  أص حت علاقة المتصرف بأرضه علاقة قانونية والقانونية باستثناء القيود التي ذ
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مستقرة لا يمكن استردادها، وأص   حق المتصرف يشمل كافة أنواع التصرفات عدا ما  تعلق منها 

 .(57-56. ، صم1980)الخالد، خليل،  بالرق ة

بالرق ة وفق وكان حق المتصرف بفراغ أرضه لا يمكن إلا بعد موافقة السلطة صاح ة الحق 

م، حيث إن هذه الســــلطة لها حق التت ع بانتقال أراضــــيها بين 1858قانون الأرضــــي العثماني لســــنة 

ه طرأ تعد ل في هذا المجال، وأصــــــ   بامكان المتصــــــرف أن  ؤجر 1331الأفراد، إلا أنه في عام 

ملة الفراغ أمام أرضـــــــــه أويفرغها أو يضـــــــــعها تأمين ا للد ن دون إذن من المأمور، بل يكفي إجراء معا

م أحكام الفراغ في المواد 1858، حيث تناول قانون الأراضــي العثماني لســنة دائرة التســجيل )الطابو(

(36-53.) 

م أعطى الحق للمتصرف 1953( لسنة 49كما أن قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم )

، 49في الأموال غير المنقولة رقم )قانون التصرف  بأن يفرغ الأرض الأميرية في المادة السادسة منه

  .، المادة السادسة(م1953

 : شروط عقد الفراغأولً 

وبالرجوع إلى نصوص القوانين المتعلقة بالفراغ نجد بأنه القانون لم يشترط شروط ا تختلف 

عن شروط بيع العقار أو العقد الواقع على أن  تصرف آخر على العقار، وبالتالي فانه يشترط لصحة 

 الفراغ في الأراضي الأميرية ما  لي:عقد 

، م2013)شجا ية،  يجب أن تتوافر فيه أركان عقد البيع من رضى ومحل وسبب  (1

 .(133.ص

 .(133.، صم2013)شجا ية،  أهلية العاقد ن  (2
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بالإضـــــافة إلى الشـــــرط الشـــــكلي المتمثل في إجراء وتســـــجيل معاملة الفراغ في دائرة تســـــجيل 

ا بالمعاملات العقارية، ومنها معاملة الفراغ، وبذل  حصــــــر الأراضــــــي، فالتســــــجيل يعتبر  ركن ا خاصــــــ 

القانون معاملات التصــــرف التي تجري على الأراضــــي الأميرية بما فيها فراغ الأراضــــي الأميرية في 

( لسنة 49، حيث نصت المادة الثانية من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم )دائرة التسجيل

"  نحصــــــــــر إجراء جميع معاملات التصــــــــــرف في الأراضــــــــــي الأميرية والموقوفة  م على أنه:1953

، والأملا  والمسـقفات والمسـت لات الوقفية وإعطاء سـندات التسـجيل بها في دوائر تسـجيل الأراضـي"

 م على ذات المعنى.1976( لسنة 43( من القانون المدني الأردني رقم )1148ونصت المادة )

راغ في دائرة التســــجيل هو شــــرط خاص بالأراضــــي المســــجلة أو شــــرط تســــجيل عقد الفيعد و 

( الفقرة الثالثة من قانون تســــــــوية 16، حيث نصــــــــت نصــــــــت المادة )التي تمت فيها أعمال التســــــــوية

في الأماكن التي تمت التســــــوية فيها، لا  -3م على أنه: "1952( لســــــنة 40الأراضــــــي والمياه رقم )

ا إلا إذا كانت المعاملة قد يعتبر البيع والم ادلة والإفراز والم قاســـــــــــــمة في الأرض أو الماء صـــــــــــــحيح 

جرت في دائرة التســــــــجيل". ونلاحظ أن هذه المادة لم تتضــــــــمن كلمة )الفراغ( إلا أنها يمكن أن تفهم 

ضــــــــــــــمن ا، حيث كلمة الأرض تعني الأرض الأميرية والموقوفة والمتروكة، كما جاء في نص  المادة 

الفقرة  16م، المادة 1952، 40قانون تســــــــــــوية الأراضــــــــــــي والمياه رقم الثانية من قانون التســــــــــــوية )

 الثالثة(.

 ترتب ال طلان على العقد الذي تم خارج دائرة التسجيل في هذه الأراضي، وهذا ما أكدت كما 

" والتي اعتبرت عقد بيع الأرض الذي لم  تم  :(252/85عليه محكمة التمييز الأردنية في قرارها )

، ولا  رتب أي أثر قانوني"تسجيله حسب الأ  )محكمة التمييز الأردنية صول في دائرة التسجيل باطلا 

 .(م1986، 252رقم 
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أما في الأراضي غير المسجلة، فان عقد البيع  تم بين طرفين ويشترط فيه مرور مدة عشر 

بالأموال غير ل لاحكام المتعلقة دسنوات كما هو الحال في نص المادة الثالثة من القانون المع

م، الذي اشترطت لنفاذ البيع في الأراضي الأميرية غير المسجلة أن 1958( لسنة 51المنقولة رقم )

يكون هنا  عقد بيع بموجب سند، ولم  ذكر شروط خاصة أو شكلية لهذا السند، وأن  تصرف 

 .المشتري تصرف ا فعلي ا في هذه الأرض لمدة عشر سنوات

ن القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم نصت المادة الثالثة محيث 

م على أنه: " تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما  تعلق بالأراضي 1958( لسنة 51)

الأميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق لم تعلن فيها التسوية أو التي استثنيت منها نافذة إذا 

المشتري تصرف ا فعلي ا مدة عشر سنوات في الأراضي الأميرية وخمس عشرة سنة  مر على تصرف

م، 1958، 51)القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم في العقارات المملوكة". 

  .المادة الثالثة(

ما هو الحال وبالنس ة لمعاملات الفراغ التي تتم أثناء أعمال التسوية هل تتم بعقد خارجي، ك

في الأراضي التي لم تعلن فيها التسوية أم أنها تتم في دائرة التسجيل، كما هو الحال في الأراضي 

 التي تمت تسويتها؟

نجد  م1952( لسنة 1بالرجوع إلى قانون تسجيل الأراضي والمياه في مناطق التسوية رقم )

تسجيل داخل دائرة التسجيل في الفترة بأنه نظم هذه المسألة، حيث أشار إلى عدم إجراء أي معاملة 

، حيث نصت المادة السادسة منه:     بين تاريخ صدور أمر التسوية وتاريخ فت  السجلات الجد دة ما

" فيما عدا ما هو مبين في المواد السابقة لا تجري أية معاملة في دوائر تسجيل الأراضي ما بني 

م، 1952سة من قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة تاريخ صدور أمر التسوية بمقتضى المادة الخام
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( منه" )قانون تسجيل الأراضي 16وتاريخ فت  السجلات الجد دة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة )

، إلا أن هذا القانون حدد الجهة المسؤولة عن م، المادة السادسة(1952، 1في مناطق التسوية رقم 

ل بما فيها معاملات الفراغ، وذل  حسب المرحلة التي وصلت إليها تنظيم المعاملات في دوائر التسجي

 التسوية على النحو التالي:

بين تاريخ صدور إعلان التسوية وتاريخ إرسال جدول الادعاءات  : تمتد هذه الفترة ماالمرحلة الأولى

)قانون  إلى مد ر الأراضي، والمختص بهذه المرحلة باجراء معاملة التسجيل هو مأمور التسوية

 .، المادة الثانية(م1952، 1تسجيل الأراضي والمياه في مناطق التسوية رقم 

بين تاريخ استلام جدول الادعاءات، وتاريخ تعليق جدول الحقوق،  المرحلة ما المرحلة الثانية:

)قانون ويختص بهذه المرحلة لإجراء معاملات تسجيل الأراضي موظف يعينه مد ر الأراضي والمساحة

 .، المادة الثالثة الفقرة أ(م1952، 1الأراضي والمياه في مناطق التسوية رقم  تسجيل

بين تاريخ تعليق جدول الحقوق، والتاريخ الذي يص   فيه جدول  المرحلة تمتد ما المرحلة الثالثة:

 الحقوق نهائي ا بموجب القانون، والمختص بهذه المرحلة لإجراء معاملة تسجيل الأراضي في التسوية

، المادة الثالثة م1952، 1)قانون تسجيل الأراضي والمياه في مناطق التسوية رقم ضي التسويةقا

 .الفقرة ب(

بين التاريخ الذي يص   فيه جدول الحقوق نهائي ا وتاريخ انتهاء  هذه المرحلة تمتد ما المرحلة الرابعة:

التسوية أو مد ر تسجيل  الإفراز، والمختص بهذه المرحلة لإجراء معاملة تسجيل الأراضي مأمور

 .، المادة الرابعة(م1953، 1)نظام رقم  الأراضي
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 أنواع عقد الفراغ ثانيًا:

 وللفراغ أنواع وهما:

)أبو بكر، الفراغ ال ات القطعي: وهو الذي يقابل التنازل عن الأراضي بالبيع ال ات أو القطعي  (1

 .(404ص.، م1996

ا أميرية لقاء مبلغ معين يستلفه على شرط   (2 الفراغ بالوفاء " هو عقد يفرغ بموج ه المتصرف أرض 

 .(163ص. ،م1923)المر، أن   قى له الحق باسترجاع الأراضي عند دفع المبلغ"

( 701، حيث عرفت مجلة الأحكام العدلية الرهن في نص المادة )الرهن هو الذي يقابلوهذا الفراغ 

بأنه " جعل مال محبوس وموقوف مقابل حق ممكن الاســتيفاء من ذل  المحال وكما يقال له مرهون 

ا رهن".  بيع الوفاء في نص المادة  عرفت مجلة الأحكام العدلية، حيث أو البيع بالوفاءيقال له أيضـــــ 

بشـــــرط أن ال ائع متى رد الثمن  رد المشـــــتري إليه المبيع وهو في حكم البيع ( بأنه " هو البيع 118)

الجائز بالنظر إلى انتفاع المشــــــــــــــتري به وفي حكم البيع الفاســــــــــــــد بالنظر إلى كون كل من الفريقين 

)مجلة  مقتدر ا على الفســـــــــخ وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشـــــــــتري لا يقدر على بيعه إلى ال ير"

 .(118و 701م، المادة 1876لية، الأحكام العد

وتختلف معاملة الفراغ بالوفاء عن معاملة الرهن من حيث الحكم، ففي الرهن لا يكون المرتهن 

مسؤولا  في حال هلا  الرهن أو فقدانه إذا حصل ذل  دون تقصير منه أو إهماله، وعند تلف يسقط 

يء من الد ن بالأراضي الأميرية  والسبب من الد ن مقدار قيمة المرهون، بينما في الفراغ لا يسقط ش

 .(142-141ص.  ،م2003)حيدر،  في ذل  أن رقبتها عائدة للميري ولا يشملها حكم الرهن

وتكون نتيجة الفراغ الوفائي كنتيجة الرهن، وبذل  يحق للمفرغ له وفاء  أن يح س المفرغ ل اية 

وفاء الد ن، ويكون له الأفضلية على غيره من أصحاب الد ون، إلا أن في الأراضي الأميرية  نحصر 
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، ويؤول إلى فان الأرض الأميرية تعد مالا  لا  ورث عليه الد ن ذل  في حياة المد ون، وبعد وفاته

ورثته خالي ا من أي حقوق للدائن، الأمر الذي  ؤدي إلى سقوط حق الدائن في استيفاء د نه من هذه 

الأرض، وبذل  يحرم الدائن من التنفيذ على الأرض الأميرية بعد وفاة المد ن وينتقل حق التصرف 

 .(138ص.، م1923)المر، لتزامات مالية سابقة اإلى الورثة مجرد من أية 

ويشترط لسماع دعوى فراغ الوفاء في الأراضي الأميرية أن تكون مربوطة بسند  تسجيل، 

كما أنه لا يجري حق الشفعة ولا يحق الرجحان في الفراغ الوفائي، وبذل  لا يجوز للشري  والخليط 

 .(138ص.، م1923)المر،  طلب العقار المفرغ

فراغ ا قط ي ا للمفرغ له في دوائر التسجيل عن أرضه فراغ المواضعة: "وهو أن  تنازل الفارغ   (3

تفاق مع المفرغ له )المشتري( أن ت قى الأرض في تصرف الفارغ الرسمية،  وذل  بعد أن  تم الا

 .(404.، صم1996)أبو بكر،  وهو ما يسمى )بالمواضعة(، أو تحت اسم مستعار"

نصت المادة ، حيث مسجلةفي الأراضي الأميرية ال وهذا النوع من الفراغ غير موجود حالي ا

م على أنه " لا تسمع 1953( لسنة 49الأموال غير المنقولة رقم )في الخامسة من قانون التصرف 

 .دعاوى المواضعة والاسم المستعار في المل  وسائر الأموال غير المنقولة الموثقة بسندات تسجيل"

ة والاسم المستعار  تض  من نص المادة الخامسة أن المشرع حظر سماع دعاوى المواضع

في المل  وسائر الأموال غير المنقولة التي تم توثيقها بسندات تسجيل رسمية، وذل  تعزيز ا لمبدأ 

ستقرار الملكية العقارية بعد التسوية. غير أن هذا الحظر  نصرف فقط إلى العقارات التي خضعت ا

عقارات غير المسجلة، والتي لم لأعمال التسوية وتم إدراجها في السجل العقاري، مما يعني أن ال

تستكمل بشأنها إجراءات التسوية والتسجيل، لا يشملها هذا المنع، وت قى خاضعة للقواعد العامة في 
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دعاء بالاسم المستعار تقبل بشأن الأراضي غير المسجلة، الإث ات. وعليه فان دعوى المواضعة أو الا

جواز الإث ات بكافة وسائل الإث ات في طالما لم تصدر بشأنها سندات تسجيل، وذل  تطبيق ا لمبدأ 

م، المادة 1953، 49غير ما ورد فيه نص مانع )قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 

 الخامسة(.

 اله ة. الذي يقابلالفراغ المجاني وهو   (4

( بأنها: " هي تملي  مال يخر بلا عوض 833عرفت مجلة الأحكام العدلية اله ة في نص المادة )

ا"  ويقال لفاعله واهب ولذل  المال موهوب ولمن قبله موهوب له والاتهاب بمعنى قبول اله ة أيضــــــــــــــ 

 .(833م، المادة 1876)مجلة الأحكام العدلية، 

( منه فراغ حق التصرف في الأراضي 36ي العثماني في نص المادة )لقد أجاز قانون الأراض

الأميرية إلى ال ير مجان ا، شرط الحصول على إذن مسبق من المأمور المختص، ويعد هذا الإذن 

نتقال حق استوفى شروطه، انعقاد التصرف،. ويترتب على الفراغ المجاني متى عنصر ا جوهري ا لا

إحتفاظ الدولة بملكية الرق ة، كما يشترط قبول المفرغ له لإفراغ سواء بنفسه نتفاع إلى المفرغ له مع الا

 .(36، المادة م1858)قانون الأراضي العثماني،  أو بواسطة من  نوب عنه

 حق الأولويةالفرع الثاني: 2.1.1.2

 قضاء اتعد الأولوية من أس اب انتقال حق التصرف بين الأفراد، لكن هذا الانتقال يكون 

وحق الأولوية يطبق على الأراضي الأميرية، وهو نظام ،  وليس بارادة صاحب حق التصرف الأصلي

موروث عن النظام العثماني ويعرف بحق )الرجحان(، وهذا الحق شبيه من حق الشفعة من حيث 

المبدأ والأحكام مع الافتراق عن بعضها، وبالتالي فان أغلب الأحكام المط قة على حق الشفعة تطبق 
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الأولوية هي دفع الضرر من سوء الجوار، ورفع الأذى  حق الأولوية، والعلة الأساسية من على

ا  .(1ص.، م2020)كع ، المحتمل أن  لحق صاحب حق الأولوية كما هو الحال في الشفعة أيض 

وقد كان حق الأولوية )الرجحان( في زمن الدولة العثمانية يقسم إلى قسمين: الأول  تعلق 

والمعروف حالي ا، والثاني  تم اكتسابه عند وفاة بالبيع الاختياري أي الفراغ الرسمي وهو المطبق 

المتصرف دون ورثة نظاميين أي دون وجود أصحاب حق انتقال ويسمى )حق الطابو( وهذا القسم 

 (.123م، ص.1923لم يعد موجود حالي ا )المر، 

والأولوية ل ة: " مشتقة من الأول والأولى، أي التقدم والابتداء والرجحان والأفضلية"، وفي 

الاصطلاح تعني: " هو الحق الذي أعطاه القانون للشري  والخليط والمحتاج من أهل القرية لتمل  

 (.44م، ص.2002الأرض الأميرية التي باعها وفرغها مالكها للمشتري")قسايمة، 

ويعرف حق الأولوية على أنه " امتياز يخول صاح ه تمل  حق التصرف بالأرض الأميرية 

 (.7ص.، م2020، كع )على غيره بدفع بدل المثل"أو جزء منها منفصلا  

 شروط الأولوية وإجراءاتهاأولً: 

 بدأ تنظيم حق الأولوية بتوافر جملة من الشروط التي لا بد من تحققها حتى يعتد بها قانون ا، 

 وتشتمل هذه الشروط على ما  لي:

طلبها على حق التصرف وليس ( شرط الوعاء: حيث وعاء الأولوية هو الأراضي الأميرية ويكون 1

ا كونها أراضي أميرية بالأصل.  على رقبتها التي تعود للدولة، والأراضي الموقوفة وقف تخصيص 
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: للشــري  في حق التصــرف، وللخليط في حق ارتفاق أو حق شــرب أو مســيل أو ( أســ اب الأولوية2

لي القرى الأخرى، لصـــــــــــــاحب مرور، للمحتاج إلى أرض من أهالي القرية إذا تم فراغها لأحد من أها

الأشــــــــجار والمنشــــــــرت القائمة في الأرض، بشــــــــرط أن لا يكون لارض الأميرية المفرغة شــــــــري  أو 

 خليط.

أن يكون الشـــــفيع مالك ا للعقار المشـــــفوع به وقت بيع العقار المشـــــفوع، وأن يكون طالب الأولوية ( 3

الك ا للعقار حتى  تمل  العقار صـــاحب حق التصـــرف وقت فراغ الأرض الأميرية، بمعنى أن يكون م

( 1157، حيث نصــــت المادة )المشــــفوع، فاذا زالت ملكيته قبل ذل ، ســــقط حقه الشــــفعة أو الأولوية

م على أنه: " اشــــترط في العقار المشــــفوع به أن 1976( لســــنة 43من القانون المدني الأردني رقم )

ا للشــفيع وقت شــراء العقار المشــفوع"، وهذا الشــ ا على الأولوية أن يكون يكون مملوك  رط  نطبق أيضــ 

صـــــــــــــاحب حق الأولوية موجود وقت الفراغ وأن يســـــــــــــتمر إلى وقت الأخذ بالأولوية" )القانون المدني 

 (.1157م، المادة 1976، 43الأردني رقم 

شـــــــــرط التصـــــــــرف الذي يجيز الأولوية، فالتصـــــــــرف الذي يجيز الأولوية هو الفراغ القطعي الذي ( 4

 الطرفين ودفع الرسوم، وحصر ا بالنس ة لاراضي المسجلة التي تمت عليها التسويةيكون بعد توقيع 

 (.1169م، المادة 1976، 43)القانون المدني الأردني رقم 

ا بالنس ة للشفعة، وعقار ا أميري ا لصاح ه حق التصرف بالنس ة ( 5 أن يكون المشفوع به عقار ا مملوك 

 لاولوية.

ا من ط قة أعلى من ط قة الشفيع طالب الشفعة، وكذل  بالنس ة أن لا يكون المشتري ( 6 شفيع 

 لاولوية.
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وإذا ما توافرت الشروط القانونية، تنتقل الحماية إلى الجانب الإجرائي، حيث تت ع إجراءات 

، تضمن إعماله في مواجهة ال ير، وتتمثل هذه الإجراءات فيما هذا الحقوتسجيل محددة لإث ات 

  لي:

 لمختصة بنظر دعوى الأولويةالمحكمة ا (1

م 1958( لســـــــنة 51لقد حدد القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم )

المحكمة المختصــــة بنظر دعوى الأولوية وهي اختصــــاص نوعي لمحكمة البداية مهمة بل ت قيمة 

المتعلقة بالأموال غير  ، حيث نصـــــــــــــــت المادة الثانية الفقرة )د( من القانون المعدل لاحكامالعقار

على أنه: " تختص محكمة البداية دون غيرها بدعاوى الأولوية 1953( لســــــــــــــنة 51المنقولة رثم )

م 1968( لســــــــــــــنة 33والشــــــــــــــفعة مهما كانت قيمتها"، هكذا عدلت هذه الفقرة بموجب القانون رقم )

 م.16/4/1968( تاريخ 610( على الصفحة )2089المنشور في الجريدة الرسمية عدد)

وفي حال رفعت دعوى الأولوية أثناء أعمال التسوية تكون لمحكمة التسوية صلاحية النظر 

( 40( من قانون تســـــوية الأراضـــــي والمياه رقم )13، حيث نصـــــت الفقرة الثامنة من المادة )بالدعوى 

في أي وقت بعد نشــــــر أمر التســــــوية وإلى أن تكون التســــــوية قد تمت  -8م على أنه "1952لســــــنة 

لمحكمة التســــــوية صــــــلاحية النظر في دعوى الشــــــفعة والأولوية على أن تراعى المدد القانونية  يكون 

 ( من هذه المادة".4( و)3لإقامة الدعوى وأن  راعى في ذل  التقييدات الواردة في الفقرتين )

 إيداع الثمن  (2

ق م على أنه" ح1976( لســـنة 43( من القانون المدني الأردني رقم )1168نصـــت المادة )

الأولويـــة في الأراضــــــــــــــي الأميريـــة التي جرى فراغهـــا يكون ببـــدل المثـــل عنـــد الطلـــب على الترتيــب 

للمحتـــاج من أهـــل القريـــة التي تقع في نطـــاقهــا  -3للخليط.  -2للشــــــــــــــريـــ  في الأرض. -1ايتي:
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وبدل المثل لا يحدد بأســــــــعار الأراضــــــــي المجاورة، وإنما يقدر من قبل الخبراء والمخمنين  الأرض"(.

مراعاة عوامل متعددة منها مواصفات الأرض وتربتها وطبيعتها وتضاريسها وقربها من الخدمات  مع

 (.65ص.، م1994العامة، كما  ؤخذ بعين الاعت ار الشعر الرائن في المنطقة)مدغمش، 

م، 1958( لسنة 51وبالرجوع إلى القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم )

أنه لم  ذكر أن الثمن المذكور في الأولوية هو ثمن المثل بل عى العكس تمام ا قد أشار نلاحظ ب

ب(. وهذا النص هو نص /2/1صراحة على أن الثمن هو الثمن المذكور في العقد وذل  في المادة )

خاص ناسخ ومعدل لنصوص قانون الأراضي بشأن أن البدل الذي يجب إ داعه في صندوق المحكمة 

ب( من القانون المعدل /1، حيث نصت المادة الثانية الفقرة )ن المذكور بالعقد وليس بد المثلهو  الثم

م على أنه " على مدعي الشفعة 1958( لسنة 51لاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم )

قدم والأولوية عند تقديم دعواه أن  ودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن ي

م، 1958، 51كفالة مصرفية بمقداره" )القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 

 المادة الثانية الفقرة الأولى البند ب(.

كما ألزم هذا القانون على المدعي بالأولوية أن  ودع المبلغ كاملا  في صندوق المحكمة عند 

 رفع الدعوى.

دني الأردني فقد أعطى الصــلاحية للمحكمة بأن تمهل الشــفيع شــهر ا أما بالنســ ة للقانون الم 

( من القانون 1163)نصـــــــــــت الفقرة الثانية من المادة ) لدفع ما تطلب منه دفعة وإلا بطلت شـــــــــــفعته

وتفصـــل في كل نزاع  تعلق بالثمن الحايقي  -2م على أنه: "1976( لســـنة 43المدني الأردني رقم )

 مهل الشفيع شهر ا لدفع ما تطلب منه دفعة وإلا بطلت شفعته(.للعقار المشفوع ولها أن ت
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م، 1966( لســــــــــــــنة 98بينما القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم )

أعطى الحق لطالب الأولوية والشـــــفعة الطلب من المحكمة تقد ر المبلغ الواجب إ داعه في صـــــندوق 

ر في عقــد البيع  زيــد عن المبلغ الحايقي أو بــدل المثــل ولــه المحكمــة في حــال كــان المبلغ المــذكو 

الحق باســـترداد ما زاد عن المبلغ أو بدل المثل. ويعتبر هذا القانون هو تأكيد للحكم الوارد في قانون 

)نصت المادة الثانية الفقرة  الأراضي العثماني الذي  تقضي بأخذ حق التصرف بالأولوية ببدل المثل

م 1966( لســنة 98من القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم )الأولى البند ب 

على أنه: " وفي حال الادعاء بأن الثمن المذكور في العقد  زيد على الثمن الحايقي أو بدل المثل، 

اد ما فعلى المحكمة تقد ر المبلغ الواجب إ داعه أو تقديم الكفالة به، على أن لا  ؤثر ذل  في اســـترد

 زاد عن الثمن الحايقي أو بدل المثل المقدر(.

وكما هو الحال في الشفعة فانه لا بد أن  ودع المدعي بدعوى الأولوية بدل المثل أو الكفالة 

البنكية لدى المحكمة حتى  تم سماع دعوى الأولوية، وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز الأردنية في 

تسمع دعوى الأولوية إذا لم  ودع المدعي بدل المثل أو الكفالة  ( بأنه " لا422/91قرارها رقم )

البنكية أما مع الدعوى أو خلال المدة التي يحق له الادعاء خلالها بالأولوية")محكمة التمييز الأردنية، 

1993.) 

 إقامة دعوى الأولوية( 3

بالنس ة  الرسميهي ستة أِشهر من تاريخ الفراغ الأولوية دعوى  لإقامة إن المدة المحددة

، )حيث نصت المادة الثانية من القانون المعدل لاحكام المتعلقة للشري  والخليط وصاحب المنشرت

( 41م على أنه: " على الرغم مما ورد في المادتين )1958( لسنة 51بالأموال غير المنقولة رقم )

يمارس حق الأولوية أو لا  -( من المجلة: أ1660( من قانون الأراضي العثماني والمادة )44و)
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الشفعة بمقتضى أي المواد المذكورة أعلاه من جانب أي شخص بعد مرور ستة أِشهر على تاريخ 

  الفراغ القطعي أو البيع في دوائر التسجيل...."(.

( من قانون الأراضي العثماني 45وسنة بالنس ة للمحتاج من أهل القرية، حيث نصت المادة )

داخل حدود إحدى القرى وحاصل التصرف بها بالطابو إذا تفرغ متصرفها  على أنه:" الأراضي التي

لأحد الأشخاص من أهالي قرية أخرى وأصحاب الضرورة المحتاجون لارض من أهالي القرية التي 

توجد بها تل  الأراضي يكون لهم صلاحية لطلبها والادعاء بها مدة سنة واحدة ببدل المثل" )قانون 

 (.45م، المادة 1858الأراضي العثماني، 

واستقر القضاء الفلسطيني على أن الخصم في دعاوي الأولوية هو المشتري فقط دون ال ائع، 

( بأنه: "وإن الخصم الحايقي يكون 49/2014وهذا ما قضت به محكمة النقخ الفلسطينية رقم )

خص لم يكن والحالة هذه هو المشتري من المدعى عليه، وأن الحكم في هذه الحالة يمس حقوق ش

طرف ا في الخصومة، وإنه لا يجوز للحكم أن  لزم المشتري للشخص الثالث باستحقاق هذه الحصص 

 (.م2014، 49رقم  منه في الوقت الذي لم يكن قد اختصم في الدعوى" )محكمة النقخ الفلسطينية

 أصحاب حق الأولوية والتزاحم بين طالبيهاثانيًا: 

نص عليها القانون، ويشترط في هؤلاء أن تتوافر فيهم صفات يمن  حق الأولوية لفئات محددة 

 وأوضاع قانونية معينة تبرر تقديمهم على غيرهم عند التصرف في الأراضي الأميرية:

 : الشريك بالأرض (1

إذا أفرغ صــاحب حق التصــرف حقه دون إذن الشــري  ثبت له حق الأولوية، أما إذا حصــل 

ذا الحق عن الشـــري ، ويشـــترط أن يكون الفراغ لأجنبي، حيث على موافقته قبل إجراء الفراغ يســـقط ه

للشري  في حالة الفراغ لأحد الشركاء لا مبرر له  لأن الأولوية مقررة لدفع الضرر إن إقرار الأولوية 
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 .(116.، صم1970)م ــار ، واحتمــال هــذا الضــــــــــــــرر لا  تحقق إلا إذا كــان الفراغ قــد تم لأجنبي

 هو الشـــــــري  على الشـــــــيوع في حق التصـــــــرف على الأرض الأميريةوالشـــــــري  في الأرض الأميرية 

 .(م1999، 1243رقم  )محكمة التمييز الأردنية

 الخليط:( 2

" هو بمعنى المشار  في حقوق : ( من مجلة لأحكام العدلية الخليط بأنه954عرفت المادة )

 .(954، المادة م1876)مجلة لأحكام العدلية،  المل  كحصة الماء والطريق"

وذل  بمعنى أن المشار  في الأرض المفرغة في حق الارتفاق هو حق مقر على عقار 

لشخص آخر كصاحب حق الشرب أو حق المرور أو حق المجرى، فاذا بيعت إحدى الرياض 

المشتركة مع رياض أخرى بحق الشرب كان لأصحاب كان لأصحاب الرياض حق الأولوية، أما إذا 

)كع ، الحالة لا يكون لأصحاب الرياض الأخرى حق الأولوية أفرغها دون حق الشرب، ففي هذه

 .(17.، صم2020

 المحتاج من أهل القرية: (3

" الأراضي داخل : م على أنه1858( من قانون الأراضي العثماني لسنة 45نصت المادة )

حدود إحدى القرى وحاصل التصرف بها بالطابو إذا تفرغ متصرفها لأحد الأشخاص من أهالي قرية 

ى وأصحاب الضرورة المحتاجون لارض من أهالي القرية التي توجد بها تل  الأراضي يكون لهم أخر 

المادة  ،م1858)قانون الأراضي العثماني،  صلاحية طلبها والادعاء بها مدة سنة واحدة ببدل المثل"

45). 

 أن القانون لم  وض  من هو المحتاج من أهل القرية، وأن تقرير مسألة يجب الملاحظة

الاحتياج في طلب الأولوية هي تقرير لواقعة يعود أمر تقد رها لقاضي الموضوع دون رقابة من 
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أن  كان طالبها المحتاج من أهل القرية في حاليشترط في دعوى الأولوية كما و محكمة النقخ عليه.

أن يكون و يكون طالب حق التصرف بالأولوية من سكان القرية التي تقع الأرض في نطاقها، 

)محكمة  المحتاج يعتمد في م يشته على الزراعة سواء كان  زرع أرضه بنفسه أو بواسطة غيره

 م(.1988، 1201التمييز الأردنية رقم 

 ( صاحب الأشجار والمنشآت إذا ما تم فراغ الأرض لأحد غيره4

" الأراضي التي  :م على أنه1858( من قانون الأراضي العثماني لسنة 44نصت المادة )

فيها أشجار وأبنية مل  ال ير وكان التصرف بها وزراعتها حاصلا  ت اعا لتل  الأشجار والأبنية  وجد 

فلا يمكن للمتصرف بها أن  تفرغ عنها يخر لا مجان ا ولا ببدل طالما يطلب صاحب الأشجار والأبنية 

مدة عشر سنوات أخذها بمثل الطابو فاذا تفرغ عنها لخلافه فيكون له صلاحية لطلبها والادعاء بها 

وله أن يأخذها ببدل المثل حين الطلب ولا تعتبر في هذا الأمر الأعذار نظير الص ر والجنون 

 .(44، المادة م1858)قانون الأراضي العثماني،  والوجود في ديار مدة سفرها بعيد"

قد تثور مسألة التزاحم عندما يطلب الأولوية أكثر من شخص، وهنا يجب تحد د من له حق 

 فيما  لي: التقدم في الأخذ بالأولوية، وكيفية توزيعها بينهم إذا تساوو في المرت ة

 التزاحم بين طالبي الأولوية من طبقة واحدة: (1

( في حالة التزاحم من ط قة 1013) ذكرت مجلة الأحكام العدلية بشكل صري  في المادة

مقدار السهام يعني لا اعت ار لمقدار " إذا تعدد الشفعاء يعتبر عدد الرؤوس ولا يعتبر : واحدة بأنه

الحصص مثلا  لو كان نصف الدار لأحد وثلثها وسدسها يخرين وباع صاحب النصف حصته يخر 

فطالب ايخران أن بالشفعة يقسم النصف بينهما بالمناصفة وليس لصاحب الثلث أن يأخذ بموجب 

 (.1013المادة ، م1876)مجلة الأحكام العدلية،  حصته حصة زائدة على ايخر"
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إذا اجتمع -" أ: ( الفقرة )أ( من القانون المدني الأردني على أنه1153كما نصت المادة )

، م1976، 43)القانون المدني الأردني رقم  الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي"

 .الأولوية نطبق على حق الشفعة  نطبق على حق  مابذل  . و الفقرة أ( 1153المادة 

وعليه إذا كان اصحاب حق الأولوية المتزاحمون شركاء في الأرض المفرغة فان الحصة 

الشائعة المفرغة تقسم بينهم بالتساوي حيث يستحق كل منهم أن بقدر ما يستحقه ايخر من الحصة 

 قه في الأولوية.المفرغة، إذا تنازل أحد الشركاء ل يره من الشركاء ايخرين فان تنازله يعتبر إسقاط ا لح

 التزاحم بين طالبي الأولوية من طبقات مختلفة:( 2

ا،  لقد  سار الفقه في هذه المسألة في أن  ت ع الترتيب المنصوص عليه في حق الطابو قياس 

ا كما هو  ، والخليط ثاني ا، وإبن البلد ثالث ا وصاحب الأشجار والإنشاءات رابع  وعليه فيأتي الشري  أولا 

 .(266.، صم2021) يسه،  ( من قانون الأراضي العثماني66-59المواد )وارد في 

وعليه إذا أفرغ شري  في الأرض الأميرية حصته وطلب الأولوية الشري  في نفس الأرض 

والخليط وحق ارتفاق العقار المفرغ، والمحتاج من أهل القرية التي تقع الأرض في نطاقها وصاحب 

بالعقار يقدم فان لم  وجد أو وجد وأسقط حقه فتكون الأولوية للخليط،  الأشجار والمنشرت، فان الشري 

فان لم  وجد أو وجد وأسقط حقه فتكون الأولوية للمحتاج، فان لم  وجد أو وجد وأسقط حقه فتكون 

الأولوية لصاحب الأشجار والمنشرت. فوجود صاحب أولوية  تقد في المرت ة لا يمنع أصحاب الأولوية 

وفي حال كان أصحاب  .(46.، صم2002)قسايمة،  في المرت ة من المطال ة بالأولويةالتاليين له 

، م1970)م ار ،  الأولوية من الخلطاء فان لأخص يقدم على الأعم رغم كونهم من ط قة واحدة

 .(118.ص
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 نقل حق التصرف إلى الورثة المطلب الثاني: 2.1.2

 حق التصرف إلى ورثته.عند وفاة المتصرف بالأراضي الأميرية  تم نقل 

 تطور حق الانتقال وسريانه،   تناول في الأول المطلب في فرعين:ال احث هذا  يتناولوعليه س 

 .أصحاب حق الانتقالوالثاني  تناول فيه 

 نتقال وسريانه: تطور حق ال الفرع الأول2.1.2.1

يعني: "إحالة  الانتقال يعني: "الحركة وتحويل الشيء من مكان إلى آخر"، وفي الاصطلاح

الأراضي الأميرية من قبل الخزينة إلى ورثة المتصرف بعد وفاته وفق نظام خاص" )أبو بكر، 

 (.405ص.، م1996

وعرفه ال عخ بأنه: " الحق الذي يكتس ه ورثة المتصرف بالأرض بانتقالها لهم بعد وفاة 

 (.205، ص1998مورثهم")القدومي، 

ص بانتقال الأراضي الأميرية للمتصرف المتوفى إلى ونظام الانتقال هو:" نظام قانوني خا

ه( وقانون 1331أصحاب حق الانتقال المنصوص عليهم في قانون انتقالات الأموال غير المنقولة )

م(، وهو يقابل الإرث وفق أحكام الشريعة الإسلامية بالنس ة لاراضي 1858الأراضي العثماني )

 .(78.، صدون سنة نشر ،براهيمالمل " )الإ

بأنه: " هو آلية قانونية لتنظيم انتقال حق التصرف في الأراضي  سامر نافعكما عرفه 

الأميرية بعد وفاة المتصرف، بحيث  نتقل الحق إلى الورثة المحدد ن بموجب القانون، لا بموجب 

 (.36م، ص.2023بين الذكر والأنثى" )نافع،  متساوي واريث الشر ية، وبشكل مقواعد ال
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بأنه: " هو نظام وضعي أستحدث في عهد الدولة العثمانية، وينظم ل يسه حسين اوعرفه 

كيفية انتقال حق التصرف في الأرض الأميرية من المتصرف إلى ورثته، بحيث  تجاوز أحكام 

 (.375.م، ص2016الشريعة الإسلامية ويطبق قاعدة المساواة في الحصص" ) يسه، 

الأراضي الأميرية إلى ورثة المتصرف، وبعد ذل  أخذت كانت القوانين العثمانية تمن  انتقال 

القوانين العثمانية تتوسع من دائرة انتقال حق التصرف على الأراضي الأميرية لورثة المتصرف حتى 

انتهى باعطاء الورثة هذا الحق مجان ا، والسبب في ذل  يعود إلى عدم إمكانية الدولة من است لال 

لمتصرف م اشرة، مما  ؤدي ذل  إلى تعطيلها، ورأت من الأفضل أن الأراضي المحلولة بعد وفاة ا

تحيلها إلى من  تعهدها ويستثمرها، ومن الأولى أن تحال إلى ورثة المتصرف، بنظام وتقسيم خاص 

 (.405.، صم1996حددته الدولة، ويختلف عن نظام الإرث الشرعي )أبو بكر، 

تقال لأولاد المتصرف ولأولاد الذكور ه( صدرت إرادة سنية جعلت حق الان975وفي سنة )

خاصة، وجعلت حق الانتقال  تم لإناث في حالة عدم وجود الذكور مقابل مبلغ نقدي  دفع للدولة، 

( سنة أص   حق الانتقال نقابل مبلغ معين يشمل 35وفي زمن السلطان محمد الثالث، أي بعد )

 (.90، ص2012الأب )فقها، 

توسع من دائرة انتقال حق التصرف على الأراضي الأميرية لورثة وأخذت القوانين العثمانية ت

المتصرف حتى انتهى باعطاء الورثة هذا الحق مجان ا، والسبب في ذل  يعود إلى عدم إمكانية الدولة 

من است لال الأراضي المحلولة بعد وفاة المتصرف م اشرة، مما  ؤدي ذل  إلى تعطيلها، ورأت من 

من  تعهدها ويستثمرها، ومن الأولى أن تحال إلى ورثة المتصرف، بنظام  الأفضل أن تحيلها إلى

 (.405، ص1996وتقسيم خاص حددته الدولة، ويختلف عن نظام الإرث الشرعي )أبو بكر، 

 



85 
 

 

ويعود السبب باعت ار أن حق الانتقال هو منحة من الدولة، إلى تحد د كيفية تقسيم هذه 

ا إلى عدم تطبيق أحكام الشريعة المنحة بين أصحاب حق الانتقال كما  تشاء، كما يعود السبب أيض 

الإسلامية إلى خشية السلاطين العثمانيين من أن تتحول الأراضي الأميرية إلى أرضي مملوكة 

لافراد، فجعل أحكام انتقال الأراضي الأميرية متميزة عن أحكام الإرث في الأراضي المملوكة، قد 

 (.56.، صم2002أن وارث حق التصرف ليس مالك ا لارض )قسايمة، يكون السبب هو إبقاء الدليل 

م( تم استحداث نظام لإرث في الأرض الأميرية، ثم صدر قانون تنظيم 1858وفي عام )

م( وأضاف مستحقين آخرين لحق التصرف، وأخير ا صدر قانون انتقالات 1867حق الانتقال عام )

لق على ورثة المتصرف أشخاص حق الانتقال )قانون ه( ، وأط1331الأموال غير المنقولة لسنة )

ه، المادة الأولى(، كما احتوى على أحكام تختلف عن أحكام 133انتقالات الأموال غير المنقولة، 

 (.34.، صم1982الإرث الشرعي في تعيين أصحاب حق الانتقال وأنصبتهم )ال كري، علاء أ.ح، 

ميرية إلى أن صدر قانون انتقال الأموال غير وبقي القانون ساري المفعول في الأراضي الأ 

ا على 1991( لسنة 4المنقولة رقم ) م، والذي نص على إل اء قانون الانتقال العثماني، كما نص أيض 

انتقال الأموال غير المنقولة بما فيها حق التصرف في الأموال غير المنقولة وفق أحكام الشريعة 

 م، المادة الثانية(.1991، 4المنقولة رقم  الإسلامية )قانون انتقال الأموال غير

م كان نظام الانتقال 1953( لسنة 41ووفق قانون تحويل الأراضي الأميرية إلى مل  رقم )

( لسنة 32يطبق على الأراضي المسجلة وغير المسجلة، لكن تم تعد ل القانون المذكور بالقانون رقم )

حيث نصت على أنه: " لا تطبق أحكام الفريضة الشر ية على في المادة الثانية منه،  م 1962

أصحاب حق الانتقال والتصرف في الأراضي الأميرية التي لم تتم تسويتها المسجلة منها وغير 

المسجلة إذا حصلت الوفاة قبل العمل بالقانون الأصلي بل توزع حسب المسألة القانونية وتسجل 
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ملك ا. ويستثنى من ذل  أية أرض أميرية لم تتم تسويتها وتم بأسماء أصحاب الحق فيها باعت ارها 

تسجيلها بحسب الفريضة الشر ية بأسماء أصحاب حق الانتقال بعد العمل بالقانون المذكور" )القانون 

 م، المادة الثانية(.1962، 32المعدل لقانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى مل  رقم 

الأراضي ال ير مشمولة بالتسوية وبين الأراضي الأميرية  حيث فرقت المادة السابقة بين

المسجلة وغير المسجلة وجعل الأساس بالتفرقة بتاريخ الوفاة، فاذا حصلت الوفاة بعد العمل بالقانون 

  تم تطبيق التقسيم الشرعي بالأراضي سواء أكانت مسجلة أو غير مسجلة 

ص على تحويل الأراضي إلى مل  عند كما أن قانون تحويل الأراضي الأميرية إلى مل  ن

توسيع حدود البلديات، ونص على توزيع الأراضي حسب نظام الانتقال بالنس ة لجميع الأراضي التي 

توفى أصحابها قبل سن القانون وتم تحويلها إذا سجلوها خلال سنة من تاريخ سريان القانون، أما 

صحابها بعد سن القانون فيسري عليها نظام الأراضي التي لم يسجلوها أصحابها خلال سنة وتوفي أ

 (.47ص.، م2012، فقهاالميراث )

ا وهما، الشرط الأول  خلاصة الأمر أن نظام الانتقال يسري حالي ا فقط إذا توفر شرطين مع 

، والشرط الثاني إذا كانت الأراضي الأميرية مسجلة 16/4/1991إذا كانت الوفاة حصلت قبل تاريخ 

م، والأراضي ضمن حدود 1991البلديات، وفي غير تل  الأحوال كالوفيات بعد سنة وخارج حدود 

 البلدية، والأراضي غير المسجلة خارج حدود البلديات، فيسري عليها نظام الميراث.
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 نتقال: أصحاب حق ال الفرع الثاني2.1.2.2

الإرث الشرعي، ويتض  مما سبق أن حق التصرف لا  تم توزيعه على الورثة حسب أحكام 

، (16/4/1991وإنما وفق ا لأحكام انتقال الأراضــــــي الأميرية ) بالنســــــ ة لحالات الوفاة ما قبل تاريخ 

لقد أحال القانون المدني الأردني أحكام انتقال الأراضـــــــي الأميرية إلى قانون الانتقال، حيث نصـــــــت 

راضــــــــــــــي الأميريـة ومـا  تعلق بهـا ( منــه على: "حق الانتقــال في الأ1086الفقرة الثــالثــة من المــادة )

 (.1086م، المادة 1976، 43 نظمه قانون الانتقال" )القانون المدني الأردني رقم 

ه( أحكام الانتقال في خمس 1331عالن قانون انتقالات الأموال غير المنقولة لسنة ) كما

بينهم ذكور ا وإناث ا، مواد منه، حيث أحال القانون أراضي المتصرف المتوفي إلى ورثته بالتساوي فيما 

م، 1858وفي حال كانت الزوجة حامل يجمد الانتقال إلى أن تضع الزوجة )قانون الأراضي العثماني، 

 (.54المادة 

ويتض  من أحكام قانون الانتقال العثماني أن الفارق بين أحكام الميراث في الأراضي 

أن أحكام الميراث الشرعي تقوم على  المملوكة، وانتقال حق التصرف بالأراضي الأميرية،  تمثل في

توزيع التركة حسب الفروض الشر ية المأخوذة من القرآن الكريم مثل السدس والربع والثلث والنص 

ولذكر مثل حظ الأنثيين، وغيرها من الأحكام المأخوذة من الفقه الحنفي، ومرا ي ا لدرجة القرابة 

 لأراضي الأميرية فنصيب الأنثى مثل الذكر. الم اشرة وغير الم اشرة، بينما قانون انتقال ا

 ه، حدد درجات الانتقال وهم:1331وقانون انتقالات الأموال غير المنقولة لسنة 
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 أصحاب حق النتقال من الدرجة الأولى:أولً: 

نتقالات الأموال غير المنقولة لسنة افروع المتصرف المتوفى و أولاده وأحفاده )قانون 

أبنائه وبناته وأبناء أبنائه وبنات أبنائه وأبناء بناته وبنات بناته وأولادهم وأحفادهم(، ه(، )وهم 1331

 ويكون بين الذكور والإناث بالتساوي.

وفي حال اجتمع الأولاد والأحفاد فالأقرب يحجب الأبعد، فيكون حق الانتقال لاولاد أولا  ثم 

نتقال بالأولاد ال اقين يكن له فرع  نحصر حق الا لمن يخلفهم، وفي حال مات أحد الأولاد قبل أبيه ولم

(، وإذا توفى المتصرف وتر  ابن وابن وابن وابن 143-142ص. ، م1992أو بفروعهم )طيارة، 

بن سهم أبيه وإبن البنت سهم أمها وهكذا، كما أن فروع ذوي الأرحام بنت يأخذ الابن سهم ا وإبن الا

 (.208.، صم1998واء )القدومي، وذوي العص ة وصاحب  الفرض في القسمة س

 أصحاب حق النتقال من الدرجة الثانية:ثانيًا: 

وهم أب المتوفى وأمه وفروعهما يعني أخوة الميت، وإذا الأبوان موجودان تنتقل الأرض إليهما 

مناصفة وليس لفروعهما حق الانتقال، وإذا كان أحدهما ميت ا تنتقل حصته إلى فروعه أي أخوة الميت 

ه، المادة الثالثة(، وإذا كان كلاهما متوفي فحصة 1331نتقالات الأموال غير المنقولة، ان )قانو 

الأب تنتقل لفروعه، وحصة الأم لفروعها، وإذا لم يكن لأحدهما فروع ا، ففروع ايخر تستقل بحق 

 (.206.، صم1998الانتقال )القدومي،  

ه كله لهما بالتساوي، وإذا ل المالوإذا مات المتصرف عن أب وأم ولم يكن له فروع فيكون 

(، ، كذل  حسب قانون انتقال 268ص.، م1963كان كلاهما أو أحدهما ميت ا تنتقل لفروعهما)يكن، 

الأراضي إذا وجد واحد من درجة فلا يحق لمن كان من الدرجة التالية في الانتقال، ويستثنى من ذل  

نتقالات الأموال االسدس وال اقي للفروع بالتساوي)قانون إذا وجد الفرع ووجد معه الأب والأم، فيكون له 
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السادسة(، وإذا وجد أحدهما يستقل وحده بالسدس، ولا يأخذ ورثة  ه، المادة1331غير المنقولة، 

 ايخر نصي ه بخلاف حالة استحقاق الأبوين لكل الحق.

 أصحاب حق النتقال من الدرجة الثالثةثالثًا: 

فروعهم، فاذا كان الأجداد والجدات من جهتي الأب والأم موجود ن وهم أجداد الميت وجداته 

جميعهم  نالون نصيبهم بالتساوي، وإذا كان أحدهم ميت تنتقل حصته إلى فروعه أي أعمام وعمات 

ه، المادة الرابعة(، وإذا كان 1331نتقالات الأموال غير المنقولة ، ا)قانون  الميت وأخواله وخالاته

ا أحد الأجداد متوف ى وليس له فروع حصته تعود لرفيقه من نفس جهته،وإذا لم يكن الجد لأب موجود 

وليس له فروع تنتقل حصته للجدة لأب وهكذا، وإذا كان الجدان من نفس الجهة متوفيان بدون فروع 

 (.206.، صم1998تنتقل حصتهما للجد ن من الجهة الثانية )القدومي، 

لدرجات الثلاثة السابقة يستحق الانتقال من أكثر من في ا المبينينوإذا كان بعخ الفروع 

ه، المادة 1331نتقالات الأموال غير المنقولة ، اجهة فله حق الانتقال في جميع ذل )قانون 

الخامسة(، وإذا مات المتصرف دون أبوان ودون فروع ولكن له أخوة أشقاء من الأب والأم فهؤلاء 

 يستحقون حصة الأب وحصة الأم.

وفي حال عدم وجود الط قات السابقة ووجد العم والعمة فتكون التركة بينهم بالتساوي، ولا 

يستحق فروع الجد أو الجدة الانتقال إذا وجد الزوج أو الزوجة حيث ترد إليهم حصة فروع الجد )قانون 

رع وفرع الفرع ه، المادة السابعة(، فالحق يكون كله للفروع وف1331نتقالات الأموال غير المنقولة ، ا

لأنهما من الدرجة الأولى، وإذا مات عن أخ وجد يكون حق التصرف لاخ لأنه من فروع ايباء وهو 

 (.269.، صم1963مقدم على الجد وهكذا، فالط قة الأقرب تحجب الأبعد منها)يكن، 
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 نصيب الزوجةرابعًا: 

زوج المتصرفة أو زوجة المتصرف تأخذ التركة كلها، وفي حال اجتمع زوج أو زوجة المتصرف 

مع فروع المتوفى تأخذ الربع، وعند اجتماع الزوج أو الزوجة مع الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة كان 

كما أسلفت  له النصف، وإذا اجتمع أحد الزوجين مع فروع الجد المتوفى ترد إليه حصة هؤلاء الفروع

ه، المادة السابعة(، وإذا مات المتصرف عن زوجة 1331نتقالات الأموال غير المنقولة ، ا)قانون 

وإبن وابنتان كان للزوجة سهم الذي يمثل الربع، ولكل من الأبناء والبنات سهم، وإذا مات عن زوجة 

حد، وإذا كانت الزوجة وجد وجدة كان لها سهمان التي تمثل النصف، ولكل من الجد والجدة سهم وا

 حامل فيتم تجميد القسمة إلى أن تضع مولودها.

وإذا لم  وجد أجد من أصحاب حق الانتقال في الدرجات المبينة أعلاه تعود الأرض لبيت 

 (.208.، صم1998المال )القدومي، 

في  تفق فيها الإرث الانتقالي مع الإرث الشرعيابناء على ما سبق  تبين لنا أن هنا  أمور ا 

استحقاق الحمل لإرث إذا ولد حي ا، وحالة الزوجة المتمثلة بعقد الزواج الصحي  منها بعخ الجوانب، 

الشرعي، وحالة الطلاق، فالطلاق الذي   قي التوارث والانتقال بين الزوجين هو الطلاق الرجعي، أما 

أما إذا كان في مرض الموت الطلاق ال ائن إذا كان في صحة الزواج فلا توارث ولا انتقال للزوجة، 

وكانت الزوجة في العدة فتستحق الانتقال منه، أما إذا هو مات قبلها فلا يستحق الإرث والانتقال 

 (.55، المادة م1858)قانون الأراضي العثماني، 

انتقال الأراضي الأميرية بين المسلمين وغير المسلمين، تطبيق ا لاصل الشرعي  يجوز لاكما 

ويمنع القاتل العمد من  (.98.، صم2023، نافعم الكافر ولا  رث الكافر المسلم )لا  رث المسل

، أما فيما  تعلق بانتقال الأراضي لاجانب (198م، ص.2013، عطيات)ال استحقق الإرث والانتقال
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، فقد قيد القانون هذا الانتقال، إذ يشترط للوارث الأجنبي المعاملة بالمثل وتطبيق قانون جنسية المورث

( لسنة 40تمل  الأجانب حيث أن قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة رقم )رغم سماح قانون 

 (.94م، ص. 2012فقها، )بتسجل الأرض الموروثة باسمه دون موافقة مجلس الوزراء م1953

أما بالنس ة لنقاط الاختلاف ما بين الإرث الانتقالي والإرث الشرعي فيمكن لل احث إجمالها على 

 النحو التالي:

إن الإرث الشرعي هو نظام سماوي ورد في القرآن الكريم، وثبت قليلا  منه في السنة، أو الإجماع  (1

(، أما نظام 218.، صم1998يقدم على توزيع التركة توزيع ا عادلا  لا يأتيه بال اطل)القدومي، 

ا من أحكام ا مستمد  ا سماوي ا خالص  الشريعة، إنما هو نظام  الانتقال العثماني لا يعتبر تشريع 

 وضعته دولة ذات سيادة أرادت أن تقسم الحصص بحسب ما تراه دون تقيد بأحكام الإرث الشرعي.

التسمية: يسمى من  نتقل إليهم حق التصرف في الأرض الأميرية أصحاب حق انتقال، أما في  (2

 الأراضي المل  فهم الورثة.

التعصب، أما أصحاب حق الانتقال فهم المنصوص الورثة في الميراث حسب الشرع بالفرض أو  (3

 عليهم في القانون كما ذكره ال احث سابق ا.

الحصــص: في الميراث الحصــص حســب الشــرع للذكر مثل حظ الأنثيين، أما في الانتقال للذكر  (4

ُ "  قال تعالى) مثل الأنثى ُْ دِمُمْ ل لِلكهمَرِ ثِلُْ  ظَِّ ِ ٱ ُ يِ أ أوَْلََٰ يمُمُ ٱلِلّه النســــاء، الأية ســــورة ". ليََيْنِ يوُصِِِ

 .(11قم ر 

في الملكية تنتقل رق ة الأرض للورثة وحق التصرف، بينما الانتقال  نتقل حق التصرف وت قى  (5

 .(100.، صم2023، نافعالرق ة للدولة )
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 على الأراضي الأميرية واردال حق التصرف لكسبالشكلية القانونية الثاني: المبحث 2.2

ا في الأراضي الأميرية من الضمانات الجوهرية  تعد الشكلية في العقود العقارية، وخصوص 

عت ارها شرط  افي التشريعات النافذة في فلسطين، وذل  بستقر عليها العمل القانوني والقضائي االتي 

مشرع لصحة التصرف ونفاذه في مواجهة ال ير. وفيما  تعلق بنقل حق التصرف بين الأحياء، فان ال

شترط إت اع إجراءات شكلية دقيقة تهدف إلى تحقيق الأمان القانوني، وتوثيق التصرفات العقارية بما ا

 يحول دون المنازعة فيها لاحق ا.

نقل حق التصرف في وعليه سيتناول ال احث هذا الم حث في مطلبين: الأول  تناول فيه 

نقل حق التصرف  ، والثاني  تناول فيهالتسجيلالأراضي الأميرية غير الخاضعة للتسجيل خارج دائرة 

 .في الأراضي الأميرية المسجلة أمام دائرة التسجيل

خارج دائرة  غير الخاضعة للتسجيل الأراضي الأميرية نقل حق التصرف في: الأولالمطلب 2.2.1

 التسجيل

سابق ا، راضي الأميرية  رادف معنى البيع في أراضي المل  كما ذكر ال احث الفراغ في الأ

ويتطلب لصحته الأركان العامة للعقد من رضا ومحل وسبب، إضافة لركن الشكل المتمثل بتسجيل 

 .(412.، صم2013)دواس،  الأراضي الأميرية الخاضعة للتسجيل

وعليه سيتناول ال احث هذا المطلب في فرعين: الأول  تناول فيه الفراغ بموجب سند خارجي، 

 بموجب وكالة دورية في الأراضي الأميرية غير الخاضعة للتسجيل.والثاني  تناول فيه التصرف 

 الفراغ بموجب سند خارجيالفرع الأول: 2.1.2.1

تشــــكل الأراض غير الخاضــــعة للتســــجيل النســــ ة الأكبر من أراضــــي الضــــفة ال ربية، حيث 

% من مســـــــــاحة هذه الأراضـــــــــي. ويعود الســـــــــبب في ذل  إلى عدم إجراء 65بل ت نســـــــــبتها حوالي 
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عمليات تســـــوية شـــــاملة في مناطق الضـــــفة ســـــوى ما تم تســـــويته في العهد البريطاني والأردني ومن 

جد د  الســـلطة الوطنية الفلســـطينية في بعخ المناطق، وهذا النوع ليس له ســـجل عقاري ويكون كل 

ضـــــري ة الأملا ، ويطلق عليه قيد الأموال غير المنقولة التي تفيد فقط  دوائرماله ســـــجل خاص في 

بدفع الضــــــري ة المســــــتحقة عليها، وذا النوع من الأراضــــــي له مســــــميات التزام المتصــــــرف بالأرض ب

عد دة، يطلق عليها )الأراضــــي غير الخاضــــعة للتســــجيل، أو غير الخاضــــعة للتســــوية، أو أراضــــي 

 (.89م، ص.2014مالية، أو أراضي غير خاضعة للطابو( )سليمان، 

واحد، وشــهادة القيد الخاصــة  لا تعتبر شــهادة خاصــة ومهما اختلفت المســميات فان المعنى 

بملكيـة الأرض أو التصــــــــــــــرف بهـا، بـل هي مجرد قرينـة يســــــــــــــتعـان بهـا للـدلالـة على وجود الملكيـة 

( بأن: " أن إخراج قيد ضري ة 617/2011) والتصرف، وبذل  قضة محكمة النقخ الفلسطينية رقم

ا للملكية والتصـــــرف عليها عل ى خلاف ما ذهبت إليه محكمة الاســـــتئناف بل هو المالية لا يعد ســـــند 

مجرد قرينة عليها يجوز إث ات عكسه وحيث أقر المدعي المطعون ضده بأن مورثه عاش ومات في 

مادبا بالأردن وأنه كان يايم هنا  إقامة دائمة فان مقتضى ذل  أنه لم يكن حائز ا لارض ومتصرف 

المدعى عليهم هم الحائزين والمتصــــــــــــــرفين( )محكمة  فيها قبل إقامة الدعوى بل ثبت من البينة أن

 م(.2011، 617النقخ الفلسطينية رقم 

ويجي الإشــارة إلى أن هذا النوع من الأراضــي يخضــع في إدارته إلى دوائر ضــري ة الأملا  

، وإلى دوائر ضــــري ة الأملا  التابعة  A+B الفلســــطينية التابعة لوزارة المالية الفلســــطينية في مناطق

 .Cة الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المصنفة لسلط

وبالنســــــــ ة لفراغ هذه الأراضــــــــي لا  تم أمام دوائر التســــــــجيل لعدم وجود قيد لها في الســــــــجل 

العقاري، بل  تم بطريقة م اشـــــرة بين ال ائع والمشـــــتري بواســـــطة عقد عرفي يســـــمى حجة البيع، وهذا 
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ســــبب( بالإضــــافة إلى الركن الرابع وهو الشــــكلية  العقد يجب توافر الأركان العامة للعقد )رضــــا محل

 أي أن  تم توثيقه والإشهاد عليه، وإذا لم تتوافر إحدى الأركان يكون العقد باطلا  لا  رتب أي أثر.

ويرى ال احث أن العقد العرفي بالنســـــــ ة لهذا النوع من الأراضـــــــي أنه يعتبر الوســـــــيلة الأمثل 

يكتنفه من غموض وأخطاء خاصـــــة باســـــم المال  والمتصـــــرف والأســـــهل للبيوع والفراغات رغم ما قد 

الزمن والمشــــتري والمســــاحة. كما أنه قد يكون قرينة قاطعة على التصــــرف لحامله، ســــيما إذا إســــتند 

 المطلوب للحيازة وهي عشر سنوات في الأراضي الأميرية.

غير المنقولة رقم نظمت المادة الثالثة من القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال حيث 

م أحكام البيوع الواردة على الأراضي التي لم تتم بها أعمال التسوية، حيث نصت 1958( لسنة 51)

تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب ســـــــــــــند فيما  تعلق  بالأراضـــــــــــــي الأميرية والعقارات  ": على أنه

على تصــرف  نيت منها نافذة إذا مرالمملوكة الكائنة في المناطق لم تعلن فيها التســوية أو التي اســتث

المشـــــتري تصـــــرف ا فعلي ا مدة عشـــــر ســـــنوات في الأراضـــــي الأميرية وخمس عشـــــرة ســـــنة في العقارات 

م، المادة الثالثة( 1958، 51)القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم المملوكة"

 ويمكن تحليل شروط نفاذ العقد كما  لي:

 جرم الفراغ بموجب سند عادم: أن يأولً 

ويتم هذا العقد خارج دوائر تســــــجيل الأراضــــــي لعدم وجود قيد له في الســــــجل العقاري، ويتم 

بطريقة م اشـــرة بين صـــاحب حق التصـــرف والمشـــتري بواســـطة عقد عرفي يســـمى بحجة البيع، ومن 

العامة للعقد )الرضــــــــا الممكن أن  تم بواســــــــطة وكالة دورية. وهذا العقد يجب أن تتوافر فيه الأركان 

والمحل والســـــــبب( بالإضـــــــافة إلى الركن الرابع وهو الشـــــــكلية بتوثيقه والإشـــــــهاد علبيه، وفي حال لم 

 .(42.، صم2020) يسه، تتوافر أحد الأركان يكون العقد باطلا  ولا  رتب أي آثار
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 ما فلا صــــــحة للفرغات التي تتم شــــــفاهة بين ال ائع والمشــــــتري، ويجب أن  وثق بالســــــند كل

 تعلق بالأرض من حدود ومســـــــاحة وأوصـــــــاف بشـــــــكل  نفي الجهالة، وبذل  قضـــــــت محكمة النقخ 

" بيع الأراضــــي التي لم تعلن فيها التســــوية لا بد أن : ( بأن239/2005الفلســــطينية في قرارها رقم )

  تم بموجب ســـــــــند مكتوب لأنه شـــــــــرط انعقاد وركن في العقد لا وســـــــــيلة إث ات وأن إقرار ال ائع أمام

 المحكمة المختصـــــــــة ببيعه الأرض لا ي ير من الأمر شـــــــــيئ ا لوجوب أن يكون البيع بســـــــــند مكتوب"

 .(م2006، 239رقم  )محكمة النقخ الفلسطينية

كما اشــــترطت المادة الثالثة الســــابقة الذكر ضــــرورة الكتابة والتوثيق للفراغ، ويرى ال احث أن 

أن يشترط أن  تم توثيق العقد أمام جهة مختصة  ال اية التي يقصدها المشرع لا تكفي بل كان عليه

ككاتب العدل مثلا   لأن إعطاء الحرية المطلقة لل ائع والمشــــــــــــــتري بالتوثيق قد تؤدي إلى الكثير من 

الأخطاء في وصـــف العقار والمســـاحة وغير ذل  من الأمور، ويكون الســـبب في ذل  بأن هذا النوع 

 تعلق فيه، وهنال  العد د من العقود تنظم بطريقة من الأراضي ليس له سجل خاص  وض  كل ما 

خاطئة لا توصـــف العقار بالشـــكل الســـليم ومســـاحته وأوصـــافه الأمر الذي يشـــكل جهالة فاحشـــة كما 

ا التي تكتب بخط اليد عرضـــة للقشـــط أو الت ي ر أو التحشـــير، لهذا كان يجب يوأن الحجة خصـــوصـــ 

لأراضـــــي وإخضـــــاعها لنظام الســـــجل العقاري، على المشـــــرع أن يجد حل مؤقت لحين تســـــوية كافة ا

ويحبذ لو أن المشرع الفلسطيني نص على ضرورة تحرير هذه العقود أمام الجهات المختصة ككاتب 

 العدل.

 : أن يمضي على تصرف المشترم المدة المطلوبة لنفاذ عقد الفراغثانيًا

وهي عشر سنوات في الأراضي الأميرية، والتصرف المقصود من المادة الثالثة هو أن يقوم 

المشــــتري باســــتعمال  واســــت لال العقار ســــواء باحداث أبنية أو إنشــــاءات أو إقامة أغراس وما شــــابه 
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ذل ، ومعنى ذل  أن يظهر بمظهر المال  الذي يمارس ســـــــــــــلطاته على ملكه، وبعد مضـــــــــــــي المدة 

يجوز لل ـائع أو لورثتـه من بعـده أن  كمـا لانـافـذ ا، ولا يجوز العـدول عنـه.  العقـدصــــــــــــــ   المطلوبـة ي

ا يجب    اشـــــــــروا دعوى فســـــــــخ العقد على المشـــــــــتري باعت ار أنه ما زال مالك ا لها كون ذل  تعرضـــــــــ 

 .(62.ص، م2016،  يسه) الامتناع عنه

ن ال ائع والمشــــــتري، ولا يعد نافذ القانونية للعقد العرفي، يعد عقد منعقد بي بالقوةوفيما  تعلق 

اء قبل يعدل عن الفراغ بأي وقت ش ولل ائع أنقبل مضي المدة المطلوبة لتصرف المشتري بالأرض 

، وبذل  قضـــــــــــــت ومحكمة النقخ الفلســـــــــــــطينية في قرارها رقم اكتمال هذه المدة)عشـــــــــــــر ســـــــــــــنوات(

ى بيع مال غير منقول خارج " عقد البيع الخارجي الذي  تم بموج ه الاتفاق عل: ( بأن15/2009)

دائرة التســــــجيل، يحق لل ائع بموجب ذل  العقد أو ورثته من بعده العدول عن البيع في أي وقت إلى 

 .(م2009، 15رقم  )محكمة النقخ الفلسطينية أن يمر الزمن المطلوب على تصرف المشتري"

القول بأن  ": ( بأن578/2010وكذل  قضـــــــــت محكمة النقخ الفلســـــــــطينية في قرارها رقم)

دعوى منع المعارضــــــة لا تكون إلا في حالة اليد ال اصــــــ ة التي لا تســــــتند إلى عقد، إنما يقصــــــد به 

العقد الذي أضــحى نافذ ا بحق عاقديه. أما قبل أن يصــ   العقد بالأراضــي التي لم تعلن بها التســوية 

معارضــــــــــــــة، وتكون  د نافذ ا من خلال اقترانه بالتصــــــــــــــرف، فانه ي دو غير ذي أثر ولا  رتب حق ال

المشـــتري بموجب هذا العقد  د ضـــامن، وإذا أقيمت الدعوى من ال ائع ضـــد المشـــتري لمنع معارضـــة 

 هذا الأخير له في العقار المبيع، قبل أن يصـــــــــــــ   العقد نافذ ا تكون دعواه صـــــــــــــحيحة واج ة القبول"

 .(م2014، 578رقم  )محكمة النقخ الفلسطينية
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 بموجب وكالة دورية في الأراضي الأميرية غير الخاضعة للتسجيل راغالفالفرع الثاني: 2.2.1.2

بموجـب وكـالـة دوريـة في  للفراغســــــــــــــوف  تطرق ال ــاحـث في هـذا الفرع إلى الحكم القــانوني 

، ومدة تصـــــرف المشـــــتري بموجب وكالة دورية في  الأراضـــــي الأميرية غير الخاضـــــعة للتســـــجيل أولا 

 الأراضي الأميرية غير الخاضعة للتسجيل ثاني ا.

 أولً: الحكم القانوني للتصرف بموجب وكالة دورية في الأراضي الأميرية غير الخاضعة للتسجيل 

ت التي تتم بموجب وكالة دورية في الأراضـــي غير الخاضـــعة للتســـجيل  تحقق من إن البيوع والفراغا

خلالها الشــــكل الذي تطلبته المادة الثالثة من القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة 

م وهو أن تجري البيوع والفراغات بموجب ســـــند، وبذل  تكون الوكالة الدورية 1958( لســـــنة 51رقم )

مثل هذه البيوع  تحقق معها ركن الشـــــكلية باعت اره ركن من أركان العقد الذي  ترتب على تخلفه في 

، حيث نصـــــــت المادة الثالثة من القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة بطلان البيع

لق  بالأراضــي تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب ســند فيما  تع م على أنه"1958( لســنة 51رقم )

الأميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق لم تعلن فيها التســـــــوية أو التي اســـــــتثنيت منها نافذة 

إذا مر على تصـــرف المشـــتري تصـــرف ا فعلي ا مدة عشـــر ســـنوات في الأراضـــي الأميرية وخمس عشـــرة 

 ".سنة في العقارات المملوكة

ع وفراغ العقارات غير الخاضــعة للتســجيل هو بيع وبما أن كما بين ال احث ســابق ا أن عقد بي

شكلي، والمقصود من السند هو الكتابة كركن انعقاد وليس كشرط إث ات، لذل  تعتبر الكتابة متحققة 

من خلال البيع والفراغ بموجب وكالة دورية، ويكون ركن الشــــكل متحقق ا فيها، لانط اق مفهوم الســــند 

ن يكون العقد مكتوب ا، دون تحد د شــــكل الكتابة أو اشــــتراط قالب أو عليها،  لأن كلمة الكتابة تعني أ

 .(65.، صم2021، حمارشة) وصف خاص
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ويشـترط في الوكالة الدورية ما يشـترط في السـند الخارجي )حجة البيع( من أوصـاف وأركان 

ا نافي ا للجهالة الفاحشة كما ذكر ال احث سابق ا.  خاصة فيما  تعلق بوصف الأرض وصف 

وبــذلــ  لا أفضــــــــــــــليــة للوكــالــة الــدوريــة على عقود البيع والفراغ التي  تم تنظيمهــا بين ال ــائع 

والمشــــــــــــــتري بموجــب حجــة بيع بينهمــا لــدى محــامي، يكون لكليهمــا ذات الأحكــام من حيــث ايثــار 

يخ المترت ة على البيع والفراغ، والفارق الوحيد بينهما أن الوكالة الدورية تعتبر رســـــــــمية من حيث التار 

والتوقيع الوارد ن عليها  ويعود الســــــــــبب في ذل  إلى تنظيمها لدى الكاتب العدل وذل  عملا  بأحكام 

المادة التاســـــــــــعة من قانون البينات الفلســـــــــــطيني على اعت ار أن الوكالة الدورية من الســـــــــــندات التي 

ريخ الوارد ن عليها  نظمها أصحابها ويصدقها الكاتب العدل فتكون لذل  رسمية بالنس ة للتوقيع والتا

 فقط.

م على أنه: " الســندات 2001( لســنة 4حيث نصــت المادة التاســعة من قانون البينات رقم )

الرســـــــمية هي التي  نظمها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذ ن من اختصـــــــاصـــــــهم تنظيمها 

العموميون ومن  ط ق ا لاوضــــاع القانونية، أما الســــندات التي  نظمها أصــــحابها ويصــــدقها الموظفون 

في حكمهم الذ ن من اختصـــاصـــهم تصـــديقها ط ق ا للقانون فتعتبر رســـمية من حيث التاريخ وتوقيعها 

 م، المادة التاسعة(.2001، 4فقط")قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 

 تسجيلثانيًا: مدة تصرف المشترم بموجب وكالة دورية في الأراضي الأميرية غير الخاضعة لل

بمــا أن الوكــالــة الــدوريــة لهــا ذات الأحكــام التي للبيع والفراغ الخــارجي، فلا فــارق بينهمــا من 

حيث ايثار المترت ة على البيع، لذل  فان البيع والفراغ بموجب الوكالة الدورية لأرض غير خاضـــعة 

ية، مثلها للتســـجيل  لزم لنفاذه تصـــرف المشـــتري في الأرض مدة عشـــر ســـنوات في الأراضـــي الأمير 

 .(65م، ص.2021)حمارشة،  مثل الفراغ بموجب أي سند أو حجة
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والوكالة الدورية أصلا  شرعت في الأراضي التي تمت عليها التسوية، وبما أن محلها أرض 

تمت عليها التســـوية فانها تكون واج ة النفاذ خلال خمس عشـــرة ســـنة من تاريخ تنظيمها، وإلا ســـقط 

، م2021)حمارشـــــــــــــة،  المدة مدة ســـــــــــــقوط ولا تخضـــــــــــــع للوقف والتقادم الحق في تنفيذها، كون هذه

 .(66.ص

أما بالنســــــ ة لاراضــــــي غير الخاضــــــعة للتســــــجيل، والذي حكمها حكم الســــــند الخارجي فان 

الأمر مختلف  لأن مضي هذه المدة مع تصرف المشتري  ترتب عليه نفاذ العقد في مواجهة الكافة، 

المادة الثالثة من القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال  وذل  لتحقق شــــــــرط التصــــــــرف الوارد في

م من أجل نفاذ العقد، وبهذه الحالة لا يمكن القول أن مدة 1958ة ن( لســــــــــــــ51غير المنقولة رقم )

الوكالة الدورية قد انتهت وســـــــــقط حق المشـــــــــتري فيها بتنفيذ الوكالة الدورية، وذل  لأن هذه المدة لا 

غير الخاضعة للتسجيل، وكذل  لأنه محل لتنفيذ الوكالة الدورية في الأراضي تنطبق على الأراضي 

غير المســجلة، بل في هذا النوع لا يصــار إلى بحث مســألة تنفيذ الوكالة الدورية، ولا  نظر إليها إلا 

ا عن مدة تنفيذ الوكالة الدورية التي لا يصـــــار  باعت ارها قد حققت شـــــرط الكتابة كشـــــرط انعقاد، بعيد 

 .(326.، صم2011)المساعدة،  لى إعمالها إلا في الأرض التي تمت فيها التسويةإ

" إذا كانت : ( بأن578/1998وبذل  قضــــــــــــــت محكمة اســــــــــــــتئناف رام الله في قرارها رقم )

الوكالة الدورية منظمة ل ايات البيع بقصــــــــــد الإعاشــــــــــة فانها لا تعدو أن تكون بيع خارجي لا يعتبر 

صــرف المشــتري تصــرف ا فعلي ا بالعقار مدة خمس عشــرة ســنة في الأراضــي المل  نافذ ا ما لم يقترن بت

 .(م2000، 578ستئناف رام الله رقم )محكمة ا وعشر سنوات في الأراضي الأميرية"

والخلاصـــــــــــة أن حكم الوكالة الدورية هو ذاته حكم البيع الخارجي متى كان محل أي منهما 

حقق ركن الشـــــــــكل في البيع، وبكليهما  لزم تصـــــــــرف أرض غير خاضـــــــــعة للتســـــــــجيل، إذ بكليهما  ت
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المشتري مدة عشر سنوات في الأراضي الأميرية ليص   البيع نافذ ا، أما بالنس ة لمدة سقوط الوكالة 

( من القــانون المعــدل لاحكــام المتعلقــة بــالأموال غير المنقولــة رقم 11الــدوريــة الواردة في المــادة )

 بالوكالات الدورية التي محلها أرض تمت عليها التسوية. م فهي تتعلق فقط1958( لسنة 51)

 نقل حق التصرف في الأراضي الأميرية المسجلة أمام دائرة التسجيل: الثانيالمطلب 2.2.2

الأصــــل في الفراغ الوارد على الأراضــــي الأميرية أن يجري أمام دائرة تســــجيل الأراضــــي عملا  بنص 

، حيث نصــــت م1953( لســــنة 49الأموال غير المنقولة رقم )المادة الثانية من قانون التصــــرف في 

على أنه " نحصــــــــــــر إجراء جميع معاملات التصــــــــــــرف في الأراضــــــــــــي الأميرية والموقوفة والأملا  

والمســــقفات والمســــت لات الوقفية وإعطاء ســــندات التســــجيل بها في دوائر تســــجيل الأراضــــي" )قانون 

 م، المادة الثانية(.1953، 49التصرف في الأموال غير المنقولة رقم  

( من القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 11كما أجازت المادة )

م تنظيم وكالات دورية لفراغ الأراضي الأميرية، حيث  تم تنظيم هذه الوكالات 1958( لسنة 51)

لوكالات أمام دائرة تسجيل وتصديقها أمام الكاتب العدل أو السفارات والقناصل ويجب تنفيذ هذه ا

، 1958، 51)القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم  الأرضي خلال مدة معينة

 .(11المادة 

أمام دائرة تسجيل  التسجيلوعليه سيتناول ال احث هذا المطلب في فرعين: الأول  تناول فيه 

 دورية أمام دائرة تسجيل الأراضي.الكالة تنفيذ الو الأراضي، والثاني  تناول فيه 
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 أمام دائرة تسجيل الأراضي. التسجيلالفرع الأول: 2.2.2.1

ا لعدد من نصوص قوانين  يعتبر التسجيل ركن في عقد فراغ الأراضي الأميرية، استناد 

( الفقرة الثالثة من قانون تسوية الأراضي والمياه 16نصت المادة )الأراضي السارية في فلسطين، ف

في الأماكن التي تمت فيها التسوية، لا يعتبر البيع والم ادلة  -3" :م على أنه1952( لسنة 40رقم )

ا إلا إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل"  والإفراز والمقاسمة في الأرض أو الماء صحيح 

 .الفقرة الثالثة 16، المادة 1952، 40)قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 

م 1953( لسنة 49المادة الثانية من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم ) نصتكما 

على أنه "  نحصر إجراء جميع معاملات التصرف في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملا  

)قانون  والمسقفات والمست لات الوقفية وإعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الأراضي"

 .، المادة الثانية(1953، 49لأموال غير المنقولة رقم التصرف في ا

من العقود الشكلية التي في الأراضي الخاضعة للتسجيل يعتبر والعبرة من ذل  أن عقد الفراغ 

 لا تنعقد إلا بالتسجيل أمام دائرة تسجيل الأراضي المختصة.

 تخلفه بطلان الفراغويعد التسجيل في هذا الفراغ ركن ا من أركان عقد الفراغ ويترتب على 

ا على كافة العقود الواردة على الأراضي(277، ص2013)دواس،  ، المسجلة . وهذا  نصب أيض 

بما فيها الوعد بالبيع، بحيث لا يعتد بعقد الوعد بالبيع إلا إذا تم تسجيله أمام دائرة تسجيل الأراضي، 

" الوعد بالبيع على : بأن( 428/2009وبذل  قضت محكمة النقخ الفلسطينية في قرارها رقم )

الأراضي التي تمت فيها التسوية لا  رتب أثر ا إلا إذا سجل البيع في دائرة الأراضي وذل  عملا  بالمادة 

رقم  )محكمة النقخ الفلسطينية م"1952( لسنة 40من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم ) 16/3

 .(م2010، 428
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لعقد هي التسجيل أمام دائرة تسجيل الأراضي والذي تتم والشكلية التي تعتبر ركن ا من أركان ا

من خلال سماع الفراغ أمام مأمور تسجيل الأراضي، وذل  من خلال حضور ال ائع والمشتري أمام 

مأمور التسجيل وتلاوة تفاصيل العقد عليهما وأهمها أوصاف قطعة الأرض ومساحتها وثمنها، ومن 

والمشتري( على العقد، ويتم تنظيم ذل  في محضر خاص ومن ثم سماع موافقة طرفي العقد )ال ائع 

 .(16ص.، م2021)حمارشة،  ثم  وقعوا عليه ال ائع والمشتري 

كما تتم إجراءات الفراغ في دائرة تسجيل الأراضي على مراحل، تبدأ بفت  الصفقة العقارية، 

 وتنتهي بحصول المشتري على سند التسجيل وذل  على النحو ايتي:

 فقة العقارية:فتح الص (1

ويتم ذل  بحضور ال ائع والمشتري إلى دائرة تسجيل الأراضي، وتقديم طلب من ال ائع  

على نموذج نعد لذل ، مرفق ا فيه سند التسجيل، وشهادتي براءة ذمة من ضري ة الأملا  والبلدية، 

أحد الأطراف وإذن من المحكمة الشر ية في الأحوال التي يكون فيها والوكالات ذات العلاقة، 

قاصر ا، وصور الهويات والجوازات، والموافقة من الجهة المختصة في الأحوال التي يكون فيها 

 أحد الأطراف أجنبي ا.

ويجب التنويه أن إجراءات الصفقة العقارية في دوائر تسجيل الأراضي التابعة للسلطة 

، وفي مكاتب الاحتلال بالنس ة لاراضي التي تقع A+B) مناطق) الوطنية الفلسطينية الواقعة في

، والإجراءات ش ه متطابقة لدى الجهتين، لكن وفق القوانين السارية لد نا ذا تم فت  Cفي مناطق 

انه يجوز العدول عنها، فالصفقة لا يجوز العدول عنها وي قى القيد مثقلا  بها، أما لدى الاحتلال 

 يع تسقط خلال ثلاث سنوات من تاريخ فت  الصفقة.وإذا لم تتم متابعة إجراءات الب
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يقدم لدى دائرة تسجيل الأراضي ل ايات السير باجراء الفراغ لا يعني تحقق وهذا الطلب 

م، لأن الشكلية لا تعد 1952( لسنة 40الشكلية التي  تطلبها قانون تسوية الأراضي والمياه رقم )

تعتبر أركان العقد متحققة وتنتقل الملكية من ال ائع متحققة إلا بسماع الفراغ، وبعد سماع الفراغ 

للمشتري. كما أنه يحق لل ائع والمشتري العدول عن إتمام عقد الفراغ قبل سماع الفراغ، كما أنه 

)الدلوي،  يحق لل ائع بيع ل ير هذا المشتري، لأنه   قى ال ائع مالك ا لارض حتى سماع الفراغ

 .(84.، صم2013

الإجراءات السابقة على تحقق هذه الشكلية هي إجراءات تمهيدية  كما وتعتبر جميع

للوصول إلى هذه الشكلية الذي لا  نعقد العقد دونها، وبخلاف ذل  يعتبر العقد باطلا   لتخلف 

ركن من أركانه وهو ركن الشكل، فمصدر الحقوق العقارية هو الاتفاق والذي تم في دائرة تسجيل 

توقيع الطرفين عليه، ومن ثم مصادقة الموظف المختص على الأراضي وبحضور المختص، و 

 .(83ص.، م2013)الدلوي، ذل  كله

 تدقيق المعاملة: (2

، ويجري تدقيق المعاملة  إذ تسجل المعاملة في سجل خاص، بعد أن تأخذ رقم ا متسلسلا 

 ومطابقة الأوراق المقدمة مع القيد في الدائرة.

 الكشف الميداني: (3

شف الميداني على الأرض خلال السنتين السابقتين على فت  الصفقة، ما لم يكن قد تم الك

يقوم أحد الموظفين بالكشف الميداني على الأرض، ل ايات التخمين وفق المعا ير المحددة في 

الدائرة، وتتم تسمية الايمة المقدرة لارض، مع إتاحة المجال للطرفين للاعتراض على الايمة لدى 

 اضي.مد ر دائرة تسجيل الأر 



104 
 

 

 الترسيم: (4

 % على المشتري.1% على ال ائع، و 2% من قيمة الأرض، 3تقوم رسوم الصفقة 

 إتمام الصفقة: (5

يحضر ال ائع والمشتري إلى الدائرة، ويجري في غرفة سماع الفراغ سماع تفاصيل الصفقة، 

 التي  تلوها الموظف المختص، وبعد أن يقر ال ائع با خ الثمن يجري التوقيع على الصفقة

 بحضور شاهد ن، ويصدر سند التسجيل، ويسلم للمشتري.

 : تنفيذ الوكالة الدورية أمام دائرة تسجيل الأراضيالفرع الثاني2.2.2.2

المقصود بتنفيذ الوكالة الدورية هو أن  تم تنفيذها ونقل الملكية أمام دائرة تسجيل الأراضي 

( من القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 11خلال المدة المذكورة في المادة )

المدة وعند انتهاء هذه  (،331، ص2011)المساعدة،  م وهي خمس عشرة سنة1958( لسنة 51)

لا يمكن للمشتري تنفيذ الوكالة الدورية ويمتنع على دائرة تسجيل الأراضي تنفيذها، وتعتبر الوكالة 

 .(301.، صم2017)الكيلاني،  عنها مل اة حكم ا

ويتم تنفيذ الوكالة الدورية من خلال حضور الوكيل الدوري والمشتري أمام دائرة تسجيل 

ا للمادة ) م، كما وينفذ 1952( لسنة 40نون تسوية الأراضي والمياه رقم )( من قا16الأراضي استناد 

مضمون الوكالة وسماع الفراغ أمام الموظف المختص في دائرة تسجيل الأراضي، ويقوم الوكيل 

الدوري مقام ال ائع بحيث يقوم بالإجراءات التي تتم أمام دائرة التسجيل بما في ذل  سماع الفراغ من 

مع المشتري أمام الموظف، لكي  تم تسجي الأرض باسم المشتري وإصدار  ق ه والتوقيع على البيع

، م1952، 40)قانون تسوية الأراضي والمياه رقم سند تسجيل باسمه وفق ا لأحكام القانون المذكور

 .(16المادة 
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( من القانون 11عدة تساؤلات حول طبيعة مدة تنفيذ الوكالة الدورية الواردة في المادة )  وهنا

م فيما إذا كانت مدة تقادم أو 1958( لسنة 51دل لاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم)المع

مدة سقوط؟ لأن من شأن اعت ارها مدة تقادم هو خضوع هذه المدة للوقوف أو الانقطاع متى تحققت 

 شروط أي ا منها.

تعمال الحق فان لكن طالما ال اية من النص السابق هو تحد د المدة التي يجب خلالها اس

ذل  يعني أن هذه المدة هي مدة سقوط، وتكون المدة الواردة في المادة السابق ذكرها مدة سقوط لا 

 .(99.، صم2017)العويدي،  تخضع للتقادم أو الوقف

الوكالة  -1": ( بأن7/1995وقضت بذل  محكمة العدل العليا الفلسطينية في قرارها رقم )

ها خلال المدة القانونية تعتبر باطلة ولا حكم لها لأغراض التسجيل أو الدورية التي لا  تم تنفيذ

المدة المحددة لتنفيذ الوكالة الدورية هي مدة صلاحية  -2المطال ة بالأرض التي تتعلق بها الوكالة. 

وليست مدة تقادم، إذ لا يستطيع الوكيل بها من ممارسة صلاحياته بانتهاء هذه المدة وتنتهي الوكالة 

 .(م1995، 7الفلسطينية رقم  العليا العدل)محكمة  تهائها"بان

ا أن ما توصــــلت إليه محكمة العدل العليا باعت ار الوكالة الدورية التي  ويجب الإشــــارة أيضــــ 

تنتهي مدة تنفيذها باطلة هو غير ســــــــليم  وذل  لأن ال طلان  تعلق بالانعقاد وأركان العقد وأصــــــــله، 

العقد لا بتنفيذه، ولا  نسحب ال طلان إلى انتهاء مدة تنفيذ الوكالة الدورية وهي مسألة متعلقة ب طلان 

، حيـث عرفت مجلـة الأحكـام العـدليـة البيع التي هي في الحايقـة مدة ســــــــــــــقوط كمـا ذكرت المحكمـة

" )مجلة 110ال اطل في المادة ) ( بأنه: " ما لا يصــــــــ  أصــــــــلا  يعني أنه لا يكون مشــــــــروع ا أصــــــــلا 

( من مجلة الأحكام العدلية على 370(، كما نصـــــــت المادة )110م، المادة 1876 الأحكام العدلية،

أنه " البيع ال اطل لا يفيد الحكم أصــلا  فاذا ق خ المشــتري المبيع باذن ال ائع في البيع ال اطل  كان 
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م، المادة 1876المبيع أمانة عند المشــــــــــــــتري فلو هل  بلا تعد لا يضــــــــــــــمنه")مجلة الأحكام العدلية، 

370.) 

( الفقرة )ب( من القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال غير 11وبالرجوع إلى المادة )

م فان الوكالة ت قى نافذة في حال عزل الموكل )ال ائع( للوكيل أو في 1958( لسنة 51المنقولة رقم )

تسجيل الأراضي  حالة الوكيل الدوري أو الموكل )ال ائع(، وفي حالة وفاة الوكيل الدوري تقوم دائرة

ا دون  المختصة مقام الوكيل الدوري، إذ  تم تنفيذ الوكالة الدورية وتسجيل الأرض باسم المشتري منفرد 

، م2017)العويدي، حضور الوكيل الدوري ويقوم مأمور تسجيل الأراضي مقام الوكيل الدوري 

 .(96.ص

( 1527حكم المادة ) (  الفقرة )ب( مع11ويتطابق هذا الحكم الذي جاء في نص المادة )

من مجلة الأحكام العدلية التي نصت على أنه"  نعزل الوكيل بوفاة الموكل ولكن إذا تعلق به حق 

 .(1527، المادة م1876)مجلة الأحكام العدلية، ال ير لا  نعزل"

" تعتبر : ( بأن100/2004قضت محكمة النقخ الفلسطينية في قرارها رقم ) تطبيق ا لذل 

ا ملزم ا لطرفيه لا يجوز الرجوع عنه أو إل اءه ولا يسقط بالوفاة لتعلق حق ال ير الوكالة الدو  رية عقد 

 .(م2004، 100رقم  )محكمة النقخ الفلسطينيةبه"

وفي حال امتنع الوكيل الدوري عن تنفيذ مضمون الوكالة الدورية فانه لا يمكن إج اره على 

يل الدوري هو التزام للايام بعمل، ولا يمكن إج اره على تنفيذ مضمون الوكالة الدورية  لأن التزام الوك

 .(292.، صم1997)الفار، الايام به، لتعلق ذل  بحرية المد ن )الوكيل الدوري( الشخصية

وبما أنه لا يمكن إج ار الوكيل الدوري على  تنفيذ مضمون الوكالة الدورية فانه وفق ا للمادة 

م سابقة 1958( لسنة 51( من القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم )11)
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على تنفيذ  الذكر أوجبت تنفيذ الوكالة الدورية بكل الأحوال وبذل  فان دائرة تسجيل الأراضي تعمل

مضمون الوكالة الدورية دون حضور الوكيل الدوري، وهذا ما استقر عليه القضاء الفلسطيني، حيث 

ا إذا ما : ( بأن2009 /47قضت محكمة استئناف القدس في قرارها رقم ) " التنفيذ العيني خصوص 

في دعوانا  كانت شخصية المد ن محل إعت ار في بعخ صور الالتزام الايام بعمل كما هو الحال

فان مجرد امتناع المد ن عن التنفيذ إنما يعد في الواقع من قبيل الاستمالة التي تحرم الدائن من 

إمكانية الإصرار على طلب التنفيذ العيني لأن في مثل هذا الإصرار في هذه الحالة مصادرة لحرية 

غير الممكن بنقل ملكية العقار المد ن الشخصية، وإن كان التنفيذ العيني ممكن ا في المنقول فانه من 

لأن هذه الملكية وبموجب القانون لا تنقل بمجرد العقد وإنما يجب استيفاء إجراءات التسجيل أمام 

 .(م2010، 47رقم  ستئناف القدسا)محكمة  دائرة الطابو"

ومن المتعارف عليه أن الوكالة الدورية تنظم لدى الكاتب العدل أو القناصل، ولا يجري تنظيم 

هذه الوكالات أمام دوائر تسجيل الأراضي لا يكون بهذه الدوائر أي اختصاص قبل البدء في إجراءات 

)الكيلاني،  تنفيذ الوكالات الدورية لد ها، وت قى الوكالة الدورية قائمة في حالة وفاة الموكل ال ائع

 .(292ص.، م2017

بالإرث من خلال تنفيذ مضمون وفي هذه الحالة من الممكن أن يجري ورثته معاملة الانتقال 

الوكالة الدورية بكل الأحوال بعد وقاة ذل  الموكل، وبذل  قضت محكمة النقخ الفلسطينية في قرارها 

" إن وفاة الموكل أو الوكيل لا تنال من سلامة وصحة الوكالة الدورية ومن  :( بأن569/2011رقم )

ث للعقار الم اع بموجب وكالة دورية إلى ورثة باب أولى أ، التعجيل باجراء معاملة الانتقال بالإر 

الموكل المتوفى لا  نال من الوكالة الدورية وصلاحياتها ل ايات التنفيذ ضمن المدة المحددة بالقانون، 

وإن معاملة الانتقال بالإرث بالنس ة للعقار الم اع بموجب وكالة دورية تكون باطلة ومشوبة بعيب 
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( من القانون 11ة لم تنته وال ال ة خمس عشرة سنة وذل  عملا  بالمادة )ال طلان طالما أن مدة الوكال

م المعدل بالأمر العسكري رقم 1958( لسنة 51المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم )

 .(م2012، 569 رقم )محكمة النقخ الفلسطينية م الساري المفعول"1980( لسنة 847)

الوكالة الدورية يكون لورثة المشتري وفق ا لحجة حصر الإرث،  وفي حال وفاة المشتري في

ويجري تنفيذ الوكالة الدورية وإجراء معاملة الانتقال بالإرث أمام دائرة تسجيل الأراضي، وبذل  تنتقل 

ملكية الأرض الم اعة بموجب وكالة دورية إلى ورثة المشتري ليص   كل منهم مالك ا فيها على الشيوع 

( 400/2017ه في الميراث، وقضت بذل  محكمة النقخ الفلسطينية في قرارها رقم )بمقدار حصت

" المشتري بموجب وكالة دورية أو ورثته من بعده ليس لهم صلاحية تنظيم وكالة دورية أخرى : بأن

رقم  )محكمة النقخ الفلسطينيةلمشتري أخر قبل أن  تم تسجيل العقار باسم المشتري أو باسم ورثته"

 .(م2017، 400

بما أن الوكالة الدورية تنظم بشكل رسمي لدى الكاتب العدل، وترتب جملة من ايثار و

والأحكام على أطرافها وال ير، فان هذه الوكالة لها أحكامها القانونية التي تتميز فيها والتي تمر 

الثانية هي التي  تم بمرحلتين، المرحلة الأولى هي قبل عملية التسجيل لدى دائرة التسجيل، والمرحلة 

تنفيذها لدى دائرة تسجيل الأراضي ويترتب على تسجيلها مجموعة من ايثار والتي سوف  تطرق 

 ال احث لها على حدة.

ا للملكية ما لم  تم تنفيذها في دائرة تسجيل  (1 لقد استقر القضاء على أن الوكالة الدورية ليست سند 

ا للملكية، حسب نص المادة الثانية من الأراضي، وطالما لم  تنفذ بدائرة التسجيل  لا تص  أساس 

( من 11و 4/1م، والمادتان )1953( لسنة 49قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم )

 .(م2017، 400رقم  )محكمة النقخ الفلسطينية م1920قانون انتقال الأراضي لسنة 
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كذل  استقر القضاء على أن صدور سند التسجيل بصفة نهائية بموجب قرار اللجنة 

البدائية لتسجيل الأراضي)لجنة التسجيل الجد د(، فيحول دون قبول أي طعن بموجب أحكام 

( 6( الفقرة )ج( من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم )8المادة )

" إذا تم التسجيل في قيود دائرة التسجيل فيعتبر السند  :نصت على أنهم والذي 1964لسنة 

الصادر عنها وثيقة غير قابلة للطعن بها أمام المحاكم من قبل المعترض أو المعترضين إنما 

يحق لل ائب والمجنون والمعتوه والقاصر حق إقامة الدعوى على من سجلت الأرض باسمه أو 

وج والزوجة وذل  في حالة انتقال ملكية الأرض إلى أي من على أصوله أو فروعه وعلى الز 

قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم ) هؤلاء بأية صورة من الصور"

 .، المادة الثامنة الفقرة ج(1964، 6

" أن هذا  :( بأن203/2016وبذل  قضت محكمة النقخ الفلسطينية في قرارها رقم )

يه الحكم المطعون فيه وحمل عليه جاء تطبيق ا سليم ا لأحكام القانون بخاصة، وأن الذي خلص إل

الطاعن كان قد تقدم باعتراض لدى اللجنة البدائية وتم رد اعتراضه كما تقدم باستئناف لدى 

اللجنة الاستئنافية، وتم رد الاستئناف وصدور شهادة تسجيل بالعقار محل الدعوى الأمر الذي 

 .(م2017، 203رقم  )محكمة النقخ الفلسطينية طاعن مستوج  ا الرد موضوع ا"ي دو معه ال

تعد الوكالة الدورية اسثناء على قاعدة التصرفات المتعلقة بالأموال غير المنقولة المسجلة أو  (2

التي جرى عليها أعمال التسوية، والتي توجب توثيق العقود المتعلقة بها لدى دائرة تسجيل 

ودون تأخير، وأن كل بيوع أو تصرفات تحصل خارج دائرة تسجيل الأراضي الأراضي م اشرة 

، 15رقم  )محكمة النقخ الفلسطينية تعتبر تصرفات باطلة بطلان ا لتعلق ذل  بالنظام العام

 .(م2009
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إن جميع القرارات التي تصدر عن مأمور التسجيل فيما  تعلق بقبول أو رفخ تسجيل الوكالة  (3

دارية مرجعها محكمة العدل العليا، وكذل  أن الوكالات التي  نظمها ويصدقها الدورية هي قرارات إ

الكاتب العدل المتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق ال ير واج ة التنفيذ 

في جميع الأحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم خلال خمس عشرة سنة من تاريخ تنظيمها أو 

أمور تسجيل الأراضي تنفيذ الوكالات الدورية بحكم القانون وأن ما  تخذه من تصديقها، وعلى م

قرارات بهذا الشأن بحكم وظيفته لا تعدو قرارات إدارية لا تقب الطعن فيها لدى المحاكم العادية 

 .(م2009، 428رقم  الفلسطينية العدل العليا)محكمة  بل لدى محكمة العدل العليا

ورية أمام دائرة تسجيل الأراضي وتكون ملزمة للطرفين، ومن المتفق عليه يجب تنفيذ الوكالة الد (4

أن تنظيم الوكالة الدورية من قبل ال ائع ترفع  ده عن الأرض ولا يكون له الحق في تنظيم وكالة 

دورية أخرى على ذات الأرض، لأن الوكالة الدورية وإن كانت لا تعتبر سند للملكية إلا أنها 

نقل الملكية، وبذل  أشار إليه الفقه وأطلق عليه )البيع غير المسجل( والذي وسيلة قانونية ل

 .(85.، صم2020)الحموري،   تحمل ال ائع فيه الالتزامات المترت ة على البيع المسجل

وفي حال تم تنظيم أكثر من وكالة دورية على ذات الأرض ولم تكن أي ا من الوكالتين قد تم 

المشترين لدى دائرة التسجيل بطلبين يطلب كل منهما في طل ه تنفيذ تنفيذها بالفعل، ثم تقدم 

، ولا يمل  المشتري في الوكالة  وكالة، فالأولوية في هذه الحالة تكون للوكالة الدورية المنظمة أولا 

، م2020)الحموري، الثانية سوى الرجوع على ال ائع بالفسخ والتعويخ وإن كان له محل

 .(85ص.

ى أنه في حال نظمت أكثر من وكالة دورية على ذات الأرض وتم ويجب الإشارة إل

 تسجيل وتنفيذ الوكالة اللاحقة فما هو حكم الوكالة السابقة بالتنظيم؟
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والقصد من ذل  بأن يقوم ال ائع )الموكل( بعد تنظيم الوكالة الدورية الأولى بتنظيم وكالة 

دورية الثانية بتنفيذها وتسجيلها لدى دائرة دورية ثانية لشخص آخر، ويقوم المشتري من الوكالة ال

 .(508.، صم2013)دواس، تسجيل الأراضي

ولإجابة على السؤال السابق نجد بأن محكمة النقخ الفلسطينية أشارت في عدة قرارات 

لها بأن الوكالة الدورية الأسبق بالتاريخ هي الواج ة التنفيذ، ويجب شطب أية قيود لدى دائرة 

 .(م2009، 15رقم  )محكمة النقخ الفلسطينيةتتعارض معها تسجيل الأراضي

بالنس ة للوكالة الدورية المنظمة في عقار مسجل أو تمت عليه أعمال التسوية، والتي لا  تم  (5

تنفيذها لدى دائرة تسجيل الأراضي خلال المدة القانونية )خمس عشرة سنة من تنظيمها(، تفقد 

لأغراض التسجيل كون المدة المحددة لتنفيذ الوكالة الدورية هي قوتها التنفيذية ولا تعتبر حجة 

 .(91-90. ، صم2020)الحموري،  مدة سقوط وليست مدة تقادم

" الوكالة : ( بأن852/2011وبذل  قضت محكمة النقخ الفلسطينية في قرارها رقم )

نظيمها مما الدورية تعتبر مل اة في حال عدم تنفيذها خلال مدة خمس عشرة سنة من تاريخ ت

( 11/1يعني أن المدة المشار إليها هي مدة سقوط وليست مدة تقادم، وذل  عملا  بأحكام المادة )

والمعدلة  1958( لسنة 51من القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم )

 .(م2013، 852رقم  )محكمة النقخ الفلسطينية("748بالأمر رقم )

( الفقرة )ب( من القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال غير 11كام المادة )بالرجوع إلى أح (6

م  نجد بأن المقصود من تنفيذ الوكالة الدورية هو إتمام معاملة 1958( لسنة 51المنقولة رقم )

البيع والفراغ باسم المشتري لدى دوائر تسجيل الأراضي، ولا يعد تنفيذ ا للوكالة الدورية عطف 

 .(م1996، 7رقم  )محكمة النقخ الفلسطينيةدورية أخرى عليهاوكالة 
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ويجب تنفيذها خلال المدة القانونية ما لم يكن التأخير بسبب خارج عن إرادة المشتري، 

كما أن قيام المشتري بمراجعة المحكمة المختصة خلال المدة القانونية من أجل الحصول على 

مدة، وبذل  قضت محكمة النقخ الفلسطينية في قرارها قرار تنفيذ الوكالة الدورية يقطع هذه ال

" إذا كان تنفيذ الوكالة الدورية مرت ط بايام المدعى عليهم باجراء معاملة :( بأن331/2014رقم )

الانتقال بالإرث وتسجيل الإفراز، وأن ذل  منوط بارادة المدعى عليهن، ولا دخل في ذل  لإرادة 

را في الايام بتنفيذ تل  الوكالة الدورية خلال المدة القانونية المدعيين الذ ن لم يمهلا أو يقص

لتنفيذها، فان المطال ة القضائية لتنفيذ الوكالة تقطع مدة نفاذ الوكالة الدورية بحيث تبدأ مدة نفاذ 

 .(م2015، 331رقم  )محكمة النقخ الفلسطينية جد دة من تاريخ الانقطاع"

لمشتري، وتعطل التنفيذ بسبب دائرة التسجيل يعتبر وبعد فت  الصفقة العقارية من قبل ا

ا للمدة القانونية بموجب القانون، ويقع إث ات ذل  على عاتق المشتري، وبذل   ا سب  ا قاطع  أيض 

" فت  الصفقة العقارية لا : ( بأن487/2014قضت محكمة النقخ الفلسطينية في قرارها رقم )

 تم تنفيذها لأن التنفيذ يكون بنقل ملكية العقار للمشتري يقطع مدة تنفيذ الوكالة الدورية إذا لم 

( لسنة 98( المعدل بالقانون رقم )58( لسنة )51( من القانون رقم )11تطبيق ا لنص المادة )

 )محكمة النقخ الفلسطينية( ما دام لم  ثبت بأن دائرة التسجيل مسؤولة عن عدم التنفيذ"66)

 .(م2015، 487رقم 

تعد دائرة التسجيل هي المرجع المختص في الإشارة إلى كل تصرف  تعلق بالعقار المسجل  (7

لد ها، بما في ذل  الرهن والوقف، والمشتري بموجب الوكالة الدورية لا يعتبر مالك ا ما لم  تم 

 تنفيذ الوكالة الدورية لدى دائرة الأراضي، وأن الإشهاد على الوقف لدى المحكمة الشر ية بموجب
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، م2020)الحموري،  الوكالة الدورية لا يجعل الوقف لازم ا ما لم يسجل في دائرة الأراضي

 .(96.ص

" المشرع : ( بأن162/2005وبذل  قضت محكمة النقخ الفلسطينية في قرارها رقم )

( لسنة 49وفق صري  نص المادة الثانية من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم )

م. حصر 1952( لسنة 40( من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم )16/3)م، والمادة 1953

جميع إجراءات البيع والم ادلة والإفراز والمقاسمة في الأرض أو المياه بدائرة تسجيل الأراضي، 

ب( من القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم /11فيما  رتب في المادة )

للوكالات المتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق ال ير م 1958( لسنة 51)

 وجوب تنفيذها لدى دائرة التسجيل خلال خمس عشرة سنة من تاريخ تنظيمها أو تصديقها.

إلا أن المستفيد بموجب تل  الوكالة لا يعتبر مالك ا ما لم  تم التسجيل في دائرة الأراضي،  

وبذل  فان هذا الأخير لا يستطيع التنازل ل يره عن ما لايمل ، طالما أن الملكية لا تثبت إلا 

أما  بالتسجيل بمعنى أن أية وكالة تعطى منه لل ير  وكل بموجبها وكيلا  عنه لا ترتب أثر ا،

بالنس ة لإنشاء الوقف وطالما أن الشارع حصر معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة بدائرة 

تسجيل الأراضي، فان تسجيل الأرض باسم الورثة بعد وفاة مورثتهم )الواقفة( بموجب معاملة 

لة الانتقال بالإرث وقبل الوقف لدى دائرة الأراضي، ليس من شأنه أن  رتب بطلان ا على معام

الانتقال، ذل  أن الإشهاد على الوقف لدى المحكمة الشر ية لا يجعل الوقف لا زم ا ما لم يسجل 

 .(م2006، 162رقم  )محكمة النقخ الفلسطينية في دائرة الأراضي"
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 الخاتمة

ســـتعراض الإطار النظري والعملي لحق التصـــرف الوارد على الأراضـــي الأميرية ابعد أن تم 

النافذة في فلســـــــطين، وتناولت كافة أبعاده التاريخية والتشـــــــري ية والتنظيمية، يمكن وفق ا للتشـــــــريعات 

القول إن هذا الحق يشــــــــــــــكل أحد أعقد وأدق النظم القانونية المتعلقة بملكية الأرض، وأكثرها إثارة 

ة على للجدل من الناحية القانونية والعملية، لا ســــــيما في ظل التداخل بين الأنظمة القانونية المتعاق 

الأراضي الفلسطينية. وتعدد الجهات الرسمية ذات الصلة و ياب النصوص القانونية الحد ثة القادرة 

 على مواك ة واقع الحال.

كما بينت الدراســـة أن الأراضـــي الأميرية بوصـــفها ملك ا للدولة، نشـــأ نظامها في ظل القوانين 

ا في النظام القانوني الفلســــــــــــــطيني المعاصــــــــــــــر، رغم مرور  العثمانية، ولا  زال أثر تل  القوانين ممتد 

ا في  الدولة الفلســطينية بت يرات ســياســية وتشــري ية متعاق ة. وقد أفرز هذا الواقع نظام ا قانوني ا مزدوج 

نتدابية والأردنية، إلى جانب الأوامر العســــــــــــــكرية كثير من الأحيان تداخلت فيه القواعد العثمانية والا

ق، والتشـــريعات الفلســـطينية الســـارية حالي ا مما أوجد فراغ ا تشـــري ي ا في والإســـرائيلية في بعخ المناط

ســـــــتقرار القانوني في كثير من معاملات نعدام الاابعخ المســـــــائل، وتضـــــــارب ا في أخرى، وأدى إلى 

 الأراضي الأميرية.

ومن خلال تحليل حق التصـــــــــرف تبين أن هذا الحق لا  رتقي إلى مرت ة الملكية التامة، بل 

ســت لالها ضــمن حدود وشــروط معينة، مع انتفاع بالأرض و على من  الشــخص صــلاحية الا يقتصــر

تضــ  أن هذا الحق من الناحية القانونية،  ؤدي أدوار ا تكاد ابقاء الرق ة مملوكة للدولة. ومع ذل  فقد 

، الأمر توازي الملكية الخاصــة، بالنظر إلى إمكانية بيعه ورهنه ووراثته وتســجيله، ونقل حيازته لل ير
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الذي أوجد مفارقة قانونية تســـــــــــتوجب إعادة النظر في الإطار الناظم لهذا الحق، وتكييفه تكييف ا أكثر 

ا و   نسجام ا مع الواقع.اوضوح 

 وفي هذا السياق تم التوصل إلى العد د من النتائن والتوصيات:

 النتائج

طبيعة خاصـــــــــة في فلســـــــــطين، ويعود الســـــــــبب في ذل  إلى تعدد  الأراضـــــــــيإن لهذا النوع من  (1

الأحكـام والقوانين التي تحكمهـا نتيجـة الحقـب التـاريخيـة العـد ـدة والمتعـاق ـة التي حكمـت البلاد، 

والتي كان لكل منها تأثير واضـــ  على المشـــيرة التشـــري ية لا ســـيما تشـــريعات الأراضـــي، وكان 

وانين لاراضـــــــي ما زال بعضـــــــها مطبق إلى اليوم، حيث للدولة العثمانية الأســـــــ اية باصـــــــدار ق

حتلال الإســرائيلي حظيت الأراضــي الأميرية بالجزء الأكبر من أحكامها، بالإضــافة إلى دور الا

حتلال وتحقق غا ته، وتحرم المواطنين من في إصـــدار القوانين والأوامر التي تخدم مصـــلحة الا

 .أراضيهم ومصادرتها بحجة أنها أراضي أميرية

فقد شهد النظام القانوني استقرار ا نسبي ا، حيث استمر تطبيق قانون الأراضي  لاردن بالنس ةأما 

لســنة 13م إلى أن تم تنظيم المســائل العقارية ضــمن الملكية العقارية رقم 1858العثماني لســنة 

ا واستقرا2029  ر ا.  م، مما قلل من التداخلات والتضارب التشريعي، ووفر إطار ا أكثر وضوح 

إن لاراضــــي الأميرية غير المســــجلة التي لم تتم تســــويتها طبيعة خاصــــة تن ع من كون أغلب  (2

كتســــاب حق التصــــرف على أراضــــي فلســــطين من هذا النوع، حيث أن مدة الحيازة الخاصــــة لا

الأراضي الأميرية هي عشر سنوات، بخلاف مدة حيازة الأراضي المل  التي تصل إلى خمس 

 .والأردني يعلى الصعيد الفلسطين عشرة سنة
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المدنية والأراضــــي للقســــمة لا ت طي الث رات القانونية إن معالجة مشــــاريع القوانين الفلســــطينية  (3

  ختلاف ايثار الناتجة عنها.الناتجة عن طبيعة أنواع الأراضي في فلسطين لا

وضــوع القســمة ضــمن م م2019لســنة  13بينما في الأردن ، تناول قانون الملكية العقارية رقم 

 (.120-95أحكام واضحة في المواد )

ختلاف ا جوهري ا عن نظام الإرث الشــــرعي اإن إنتقال حق التصــــرف بالأراضــــي الأميرية يختلف  (4

 .على الصعيد الفلسطيني والأردني في الأراضي المل 

  تم نقل حق التصـــــــــرف إلى ال ير بموجب عقد بيع يســـــــــمى الفراغ، وهو لا يختلف من الناحية (5

 علىأم دائرة التســـجيل  العملية عن عقد البيع في الأراضـــي المل  من حيث الشـــروط والأحكام

 .يوالأردن الصعيد الفلسطيني

تحاد العلة بينهما وهي دفع إن مشــــــــــــــرو ية الأولوية كانت من باب الاياس على الشــــــــــــــفعة، لا (6

 .يأو الأردن يفلسطينال على الصعيدسواء  مضار الجوار

على الأراضــي الأميرية غير الخاضــعة للتســجيل هي من العقود الشــكلية التي  إن البيوع الواردة (7

في   تطلب القانون إجرائها بموجب سند خارجي، ويترتب على تخلف ركن الشكل بطلان البيع

 .يو الأردن يفلسطينال على الصعيدالقوانين النافذة 

زم لل ائع بموجب المادة إن المشــتري لحق التصــرف في الأراضــي الأميرية   قى شــراءه غير مل (8

م، 1958( لســــــــــــنة 51الأموال غير المنقولة رقم )الثالثة من القانون المعدل لاحكام المتعلقة ب

إذ يســــــــــــــتطيع ال ــائع أو ورثتــه من بعــده التراجع عن البيع في أي وقــت طــالمــا لم يمر الزمن 

 .والأردن وهذا القانون ساري في فلسطين المطلوب من المادة الثالثة وهو عشر سنوات
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ا ناقلا  للملكية ولا تقوم مقام التســجيل أمام دائرة تســجيل الأراضــي  (9 لا تعتبر الوكالة الدورية ســند 

المختصــة، وهي لا تعدو أن تكون إجراء تحضــيري ا لإتمام البيع أمام دائرة تســجيل الأراضــي أو 

الأراضي خلال خمس  وسيلة لنقل الملكية، ويسقط الحق بتنفيذها إذا لم تنفذ أمام دائرة تسجيل

 .في فلسطين والأردن عشرة سنة من تاريخ تنظيمها

 التوصيات

نظر ا لخصـــــــوصـــــــية الوضـــــــع القانوني الفلســـــــطيني، وما  نتن عنه من صـــــــعوبة التوفيق بين  (1

القوانين النافذة لصـــــــــــــدورها مع أنظمة مختلفة، فان ذل  يســـــــــــــتوجب إل اء كل هذه القوانين، 

 أحكامها، بدلا  من وجود عدة تشريعات.ووضع تشريع موحد لاراضي  نظم 

الأميرية بات أمر ا تاريخي ا نظري ا، ليس له أهمية من الناحية  يضـــــاإن ملكية الدولة لرق ة الأر  (2

ا أي معلم حالي  العملية، حيث أنها تسجل بأسماء المتصرفين بها بالدوائر الرسمية، ولا  وجد 

روق بينها وبين الأراضـــــــي المل  من معالم عدم ملكية المتصـــــــرف لارض ســـــــوى بعخ الف

ســت ناء عنه، وبناء على ذل  حبذ لو بعضــها نظري ليس له أهمية وبعضــها ايخر يمكن الا

تم تحويل جميع الأراضــــــي الأميرية إلى مل ، وبذل  لا   قى ذريعة لإبقائها أراضــــــي أميرية 

 حتلال لمصادرة المزيد من الأراضي.سوى فت  المجال أمام الا

( 41لتي وضـــــــعها قانون تحويل الأراضـــــــي الأميرية من ميري إلى مل  رقم )إن الشـــــــروط ا (3

م فيما  تعلق بتقديم طلب من المتصــــرف بالتحويل هي شــــروط صــــ  ة، حيث 1953لســــنة 

شــــــــــــترط أن يكون التحويل بهدف وقف الأراضــــــــــــي الأميرية، ويرى ال احث بأنه يجب على ا

ي الأميرية إلى مل  إعطاء الحق المشـــــــــرع في حال لم يكن بالإمكان تحويل جميع الأراضـــــــــ

 لكل صاحب أرض أميرية أن يطلب تحويلها إلى مل  حتى لو لم يكن  ريد وقفها.



118 
 

 

ا في في المؤســـــــســـــــات الأكاديمية  (4 العمل على التعمق بمفهوم الأراضـــــــي الأميرية قانون ا وفقه 

ة كالجامعات مثلا  حتى لا يظن أن هذه الأراضـــي تخالف الشـــرع وخاصـــة في مســـألة مســـاوا 

 نتقالي.الذكر بالأنثى في الإرث الا

على المشـرع الفلسـطيني النص بأن يكون مأمور تسـجيل الأراضـي هو ممثل عن ال ائب أو  (5

ناقص الأهلية وذل  بعد أخذ الإذن من المحكمة الشر ية، بحيث لا تنقلب القسمة الرضائية 

 إلى قضائية.

 ستة شهور.يجب توحيد مدة التقادم لطالبي الأولوية بجعلها كلها  (6

على المشــرع الفلســطيني كحل مرحلي ومؤقت لحين إتمام عملية التســوية لاراضــي الأميرية  (7

وتســـــــجيلها بالســـــــجل العقاري، أن يشـــــــترط لصـــــــحة عقود الفراغ في الأراضـــــــي الأميرية غير 

الخاضــــــــعة للتســــــــجيل أن  تم توثيقها أمام جهة مختصــــــــة ككاتب العدل، لأن إطلاق الحرية 

بالتوثيق قد  ؤدي إلى الكثير من الأخطاء في الوصــــــف للعقار والمســــــاحة لل ائع والمشــــــتري 

لأن هذا النوع من الأراضـــــــي ليس له ســـــــجل خاص  وضـــــــ  كل ما وغير ذل  من الأمور، 

 تعلق فيه، فهنا  كثير من العقود تنظم بطريقة خاطئة لا توصــــــف العقار بالشــــــكل الســــــليم 

حشة، كما أن الحجة التي تكتب بخط اليد ومساحته وأوصافه، الأــــــــــمر الذي يشكل جهالة فا

 تكون عرضة للقشط والت ير والتحشير.

عقد هيئة عامة لمحكمة النقخ الفلســــــــطينية ل ايات الرجوع عن أحكامها المتضــــــــمنة جواز  (8

نتهاء مدة التصــــــــرف في البيوع الواردة على الأراضــــــــي الأميرية غير االرجوع عن البيع قبل 

الخاضــــــــــعة للتســــــــــجيل وفق ا للمادة الثالثة من القانون المعدل لاحكام المتعلقة بالأموال غير 

م  لأن هذا الحكم يخالف أحكام عقد البيع الوارد في مجلة 1958( لســــــــنة 51المنقولة رقم )
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ع غير اللازم هو البيع الذي يجوز الرجوع عنه وليس البيع الأحكام العدلية، وذل  لأن البي

 غير النافذ.

عقد هيئة عامة لمحكمة النقخ الفلســطينية لحســم مســألة البيع من ذات ال ائع أكثر من مرة  (9

ســـــــــواء بوكالات متعددة أو بوكالة دورية أمام دائرة تســـــــــجيل الأراضـــــــــي، وذل  بأن الأحاية 

 وحماية للمراكز القانونية. لاسبق بالتسجيل في كل الأحوال،
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 القوانين

 م.1858قانون الأراضي العثماني لسنة 
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 .( عة منقحة)ط أراضـــــي فلســـــطين بين المزاعم الصـــــهيونية وحقائق التاريخ. (.2002البد ري، ه. )
 .الأمانة العامة -العربيةجامعة الدول 
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 .دار النهضة العربية للط اعة والنشر والتوزيع
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 المقالت

صـــــــفة الميري والمل  في دعاوى الشـــــــفعة والأولوية. تشـــــــرين الأول(.  28، 2010الخطاط ة، ج. )
  وكالة عمون الإخ ارية.
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Abstract 

This study aimed to identify the framework regulating the right of disposal on 

princely lands according to the legislation in force in Palestine, which represents an 

important part of the real estate property with a special historical and legal character, and 

the study relied on the comparative analytical method, by analyzing the legal texts 

regulating the right of disposal on princely lands, whether derived from the Ottoman Land 

Law of 1858 AD, Jordanian laws applied in the West Bank, or legislation issued by the 

Palestinian National Authority, and making an objective comparison between the legal 

regulation of the right of disposal in Palestine and similar legislation. 

 The study reached several results, the most important of which are: This type of 

land has a special nature in Palestine, due to the multiplicity of provisions and laws 

governing it as a result of the numerous and successive historical eras that ruled the 

country, each of which had a clear impact on the legislative process, especially land 

legislation, and the Ottoman Empire had the precedence in issuing land laws, some of 

which are still applied today, where princely lands received the bulk of its provisions, in 

addition to the role of the Israeli occupation in issuing laws and orders that serve the 

interest of the occupation and achieve its goal, depriving citizens of their lands and 

confiscating them under the pretext that they are princely lands. The study recommended 

that all these laws in force in Palestine should be abolished, and a unified land legislation 

that regulates its provisions, instead of having several legislations. 

Keywords: Right of Disposal, Princely Lands, Division, Transfer System, Vacuum         

 

 


